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  التنازل عن الحكم في المرافعات الإدارية
  "دراسة نظرية تطبيقية"

  د. إسلام محمود مهران
  الملخص

ه  ر ما ق  نف ق ق،  ن له م حق ا ق  ان على ال  ع الإن ر ما  ق
ائه،  د إلى انق ه و ه ع ق ولاً  ه ن ازل ع قه، بل وال م ال  عًا إلى ع ف م
ول ع  ها ال ، وم أه ق ول ال ا ال ة على ه ل لة الع الأم ة  ة زاخ ن اة القان وال

ه جع ه ، وم ني م دقائ  ال ا الف القان ول على  ا ال حه ه ة ما  الأه
ع  ا ي ه على زواله ون ق أث ول ع ال لا  ، إذ أن ال ا الف ال ه م إع ل ت
افعات؛ إلا  ه، فُغ أن ال ما ه إلا ورقة م أوراق ال اب  ذل الأث إلى ال ال

ه و م ع غاي ب ازل ع ال ع إن ال لف ال افعات، إذ  لف أوراق ال
ا  ان م إلى ما  دة ال د ع ه م ت عل افعات، فلا ي ه م أوراق ال ازل ع غ ال

. ول ع ال ال أُث ا ال ازل، ون ل ال ه ق   عل
تها  انه على ن مة الإدارة ج ا الأث  على ال غ م أن ه وعلى ال

ا ال ح على  ائًا، وت ايًا إج ج ت ا ت ه عة ب ة في ال غاي ان ال ة إلا إن ج ن
ازل  ا ال ة ه ان ما راسة ل ه ال ني، وتأتي ه ًا م دقائ الف القان ال خ
اء  ه الق ة، وما ش ن افعات ال ن ال ه قان ده وآثاره، م خلال ما ت ه وق و وش

ائي الإدار م م ر إج لة في وضع ت دة م ة مق ل إلى غا ص ة لل ائ مة إج
ه  خ  ات ما ت ع ش ع الإدارة، وج ها على ال ازل ع ال وأث الة ال م ل
ده وآثاره،  ازل، وق ا ال و ه ازل، وش ة ال ضح ما ة م حالات ت ائ ام الق الأح

ف ل عامة  ة وأص ل اع  ي ث ردها إلى ق ي الأكاد ع ن على ال اح ها ال  م
ائي.    والق

Summry: 
To the extent that a person has been inherited to adhere to what he 

may have of rights, to the extent that he may find himself driven not 
to adhere to his right, but rather to waive it by way of descending that 
overthrows him and leads to its expiration, and legal life is replete 
with practical examples of this forfeited descent, and the most 
important of them is the abrogation of judgment, The reference to this 
importance is what this descent presents on the surface of legal 
thought in terms of minutes that require the implementation of this 
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thought, as the effect of descending from the ruling is not limited to 
its demise, but rather that effect goes beyond the right established by 
it, even though the ruling is only one of the papers of the pleadings; 
However, the legislator differs between him and the various pleading 
papers, as the waiver of the judgment differs from the waiver of other 
pleading papers, as it does not entail merely returning the litigants to 
what they were before the waiver, but rather the abandonment of the 
right that has been proven. 

Although this effect applies to the administrative litigation as it 
applies to its civil counterpart, aspects of the difference in nature 
between them create a procedural distinction, and put on the surface 
of the research a midst of the subtleties of legal thought. The Civil 
Procedure Law, and the procedural system built by the administrative 
judiciary to reach an intended goal represented in developing a 
precise procedural conception of the case of waiver of the judgment 
and its impact on the administrative case, and the collection of the 
fragments of the abundant judicial rulings of cases that clarify the 
nature of waiver, the conditions for this waiver, its restrictions and 
effects, Then return it to general rules and principles that researchers 
benefit from at the academic and judicial levels. 

  ةمقدم
غي، وأشه أن  اء وال وال اهي ع الف ان ال ل والإح الع ال  الآم 

ته  له وخ ه ورس ا ع ً ه الأرض وت م سال ق ب ب وأش ه القل م خلقه، تألف 
ن م  ال اؤه ورسله وال ه وأن لى الله وملائ ، ف م اده ال ة الله على  ه نع

ًا.  ا  ً ل ه وسل ت   اده عل
: ع   أما 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
ق  ن له م حق ا ق  ان على ال  ع الإن ر ما  ه ق ر ما ق  نف ق  ،

ائه،  د إلى انق ه و ه ع ق ولاً  ه ن ازل ع قه، بل وال م ال  عًا إلى ع ف م
ول ع  ها ال ، وم أه ق ول ال ا ال ة على ه ل لة الع الأم ة  ة زاخ ن اة القان وال

ني  ا الف القان ول على  ا ال حه ه ة ما  ه الأه جع ه ، وم م دقائ ال
ع  ا ي ه على زواله ون ق أث ول ع ال لا  ، إذ أن ال ا الف ال ه م إع ل ت
افعات؛ إلا  ه، فُغ أن ال ما ه إلا ورقة م أوراق ال اب  ذل الأث إلى ال ال
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ازل ع ال ع  لف ال افعات، إذ  لف أوراق ال ه و م ع غاي ب إن ال
ا ال ان م إلى ما  دة ال د ع ه م ت عل افعات، فلا ي ه م أوراق ال ازل ع غ

. ول ع ال ال أُث ا ال ازل، ون ل ال ه ق   عل
تها  انه على ن مة الإدارة ج ا الأث  على ال غ م أن ه وعلى ال

ا ج ت ا ت ه عة ب ة في ال غاي ان ال ة إلا إن ج ن ال ال يًا  ائًا ج يًا إج
ة  ان ما ني، ل ًا م دقائ الف القان ا ال خ ح على  ، وت وال
ه في  اولها على ح ما بلغ بي ال ر ت ا وق ن ده وآثاره، س ه وق و ازل وش ا ال ه

ة، إلا عا ولة ال ل ال ان م لها في ق ع ال تف إن  ها، وغاب ع ال
افعات  ن ال ه قان ها م خلال ما ت قاب ع ف ال هارها و ل دون اس ذل لا 
ال وال  ة  ي ة ج ائ مة إج ولة م م ل ال اء م ه ق ة، وما ش ن ال

ل ل اء وال ق ه -والاس ر ال ر  -ق لة في وضع ت دة م ة مق ل لغا ص لل
ازل ع ا الة ال ائي م ل ات ما إج ع ش ع الإدارة، وج ها على ال ل وأث

ازل،  ا ال و ه ازل، وش ة ال ضح ما ة م حالات ت ائ ام الق ه الأح خ  ت
ن على  اح ها ال ف م ل عامة  ة وأص ل اع  ده وآثاره، ث ردها إلى ق وق

ائي.  ي والق ي الأكاد ع   ال
  مشكلة البحث:

ة ال  ال ازل ع ال م ت إش ت على ال رة ما ي ال إلى خ
عة  ال إلى  ده وآثاره؛ وذل  ه، وق و ازل، وش ة ال ض ما آثار في غ
ني  ًا م دقائ الف القان ائي ي خ ه م ت إج مة الإدارة وما ت ال

ا ة لل ن عة القان ها: ما ال اؤلات م أه دًا م ال قة وع ؟ وما هي ح زل ع ال
ة  ض ه؟ وما هي الآثار ال و ول ع ال وش د ال ازل؟ وما هي ق ا ال ه

؟  ازل ع ال ة لل ائ   والإج
  أهداف البحث: 

ها: ه، م ه أه ة ت ه ات ج ة غا غ ع ل ا ال ل ف ه   يه
  ه في وضع ت ا  ه  ازل ع ال وذات ة ال ي ما امل ت ائي م ر إج

 له.
 .عاو الإدارة ازل ع ال في ال ة ال و ان م  ب
  ه على رته وأث ال إلى خ ازل ع ال  ها لل اف و اللازم ت ح ال ض ت

عي. ض  ال ال
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 .ة ائ ازل م آثار إج ه ال ت ، وما ي ازل ع ال ة لل ض ان الآثار ال   ب
  منهج البحث:

ل  ال إلى امل، ي ي م هج عل مه م م ل راسة وما ت ه ال عة ه
لة  ض م ي تف في إجلاء غ ام ال اع والأح ًا م ب الق ا أنًا واس اءً م ق اس
ي  ال ال العل اد في م ا شيء ي اء والاس ق ع ب الاس ان ال ا  ، ول ال

ل أبى الف امل  ا م ت ه ا ب ني ل لاق القان إ ا  ه ي في )١(ب ه ن م ا ف ، ل
ي. ا ائي والاس ق ه الاس ا ال جامعًا لل   ه

  تقسيم البحث:
ن العل  ل ف م ف لي م ال في  د ال ق ض الأصلي وال ان الغ ا  ل
، ولا يل  ق ه إلى أفهام ال ال وتق ب على ال ل ل إلى ال ص ه ت ال

ا  ًا وأسهل ه ع فه ن أس ة، ل ه ال ج اعة وت ه ال ت تق اد إلا ب ال
ًا اح )٢(ض مةٍ وأرعة م ِ إلى مُق ةَ ال ُ خ م فق وَزَّع ، وعلى ه ما تق

الي: ةٍ، وذل على ال ال   وخات
مة: له  مق ه و ه افه، وم ، وأه لة ال اره، وم اب اخ ة ال وأس في أه

ي.ا   ل
ة: افعات الإدار ازل ع ال في ال ة ال   ال الأول: ما

ة. عاو الإدار ازل ع ال في ال ة ال و اني: م   ال ال
ة: افعات الإدار ازل ع ال في ال و ال : ش ال   ال ال

ة: افعات الإدار ازل ع ال في ال ع: آثار ال ا   ال ال
ة: ات. خات ص ائج وال   ال

  
  

                                                 
ــة  )١( ان عــة ال ة، ال ــ لــ ال ــة الأن ــي، م ــ العل ــاهج ال ي وم ــ ــ ال ، ال د قاســ ــ د. م

ـــ ١٥١، ص١٩٥٣ ـــان خل ها، د. ع عـــ ـــا وأعـــلام ومـــا  ن ن الإدار فـــي ف د القـــان ـــان، عهـــ ل ع
د خـاص  ولة ال فـي ثلاثـ عامًـا (عـ ل ال لة م ، م ل عه )، ١٩٨٠-١٩٥٠الفقهاء في 

 .٦٥٢ص 
ة  )٢( فى ســ ـــ فــي (ال اســـاني ال ــ ال ي أبـــي  ـــ ٥٨٧الإمــام عـــلاء الــ ت ائع فــي ت ـــ ائع ال هــــ)، بــ

ان ة، ل ائع، دار ال العل ة ال ان عة ال  .٢، ص١م، ج١٩٨٦، ال
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  لمبحث الأولا
  ماهية التنازل عن الحكم في المرافعات الإدارية

  تمهيد وتقسيم:
عة م  اح م دة؛ إذ ت ع ة معانٍ م ازل وال في اللغة الع ي ال للف

ن  ل ل الأص ق ا  ك  ل ال ا م ق نه ا،  امع له عاني في ذه ال ، )٣(ال
لا ل في الاص دة في فقه اللغة  فالح و ع ول معانٍ م ل ال ال ه م

م  ل ه، و ه  ا ي ق ت ارات ال ه م الق ه ع غ دة ت ائ م ة، وخ ن القان
ه،  د عل ول ال س ة ال ي ما ال ل د  ق ان ال ض ل ال العقلي أن نع

ق ان ح ، و ازل ع ال ال د  ق د ال ه ث ن ه  ا ا ق ي ه ع ه ب ه، وذات
ات،  ل   وذل على ال الآتي: م م

  المطلب الأول
  تعريف التنازل عن الحكم 

ني، لاب  لاح الفقه القان ازل ع ال في اص ال د  ق ان ال ا ب ى ل ى ي ح
ادة ( ي وردت في ن ال ول ال ة ال ل ى اللغ ل ع ف على ال ق أو )، ١٤٥م ال

ادة ( ائي؛ ح  ن ال مها جان  م الفقه الإج ي  ازل وال ) ١٤٥ال
افعات ال ع ن ال ـع لى أن "قان ـ  ول عـ ال ـابـ الـ ـ ال ول عـ ال الـ

قاتها بــه ول"  ة "ال ل عاج لل ع دلالة  جع ال في ال "، وم ي
ل   الاتها س ع لاً واس ولاً وم ُ ن لْ قال: نََ ل؛  ل ى ال ع ها، فق تأتي  ، )٤(ة معان

ى اله ع ول  أتي ال ى -وق  ع ل الأسعار  اع -ن افقة والان ، )٥(أو ال

                                                 
ـة،  )٣( لاد ـة وال ة وضـع لله ـ لفـ ال دة،  عـ أوضع م ع أو أك  ك ه ما وضع ل اللف ال

ع  ـــ ل الفقـــه وخلاصـــة تـــارخ ال هـــاب خـــلاف، علـــ أصـــ ـــ ال ، د. ع ـــ ـــى ولل ـــ لل ولفـــ ال
عة  ا عة ال ، ال عة ال  .٢٠٨، ص١٩٥٠الإسلامي، م

ة  )٤( فى ســـ ـــ ر، ال ـــ ـــل ابـــ م ي أبـــ الف ـــال الـــ عـــارف٧١١ج عـــة دار ال ب،  ـــان العـــ  -هــــ، ل
ة ل) ص -القاه ن (ن اب ال ادس،  ل ال  .٤٣٩٩(د.ت)، ال

فى  )٥( (م ـ ـى الَّ ت لقّـ  ي، ال ـ زّاق ال ـ الـ ّ ب ع ّ ب م وس ١٢٠٥م هــ)، تـاج العـ
س، دار  ـــــام اه الق ، ج مـــــ جـــــ ـــــ قق عـــــة مـــــ ال ـــــاملة)،  م ـــــة ال ة ال ـــــ ة(ن ا  ٣٠اله

 .ت٤٨٦ص
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ل ع  قال ن ك،  ى ال ع ه، وق تأتي  اع إل ة فلان وافقه وان ل ع ر قال ن
وس ه، وفي تاج الع اً عَلَْهِ  )٦(ال أ ت لِ انَ م أنّه  كَه  : إِذا تََ لَ عَ الأَْم "نََ

كِ"، وم الفقه  ُّ ائفِ عِْ أرابِ ال ولُ عَ ال از، وَمِْه الُّ اً، وَهَُ مَ َعلِ مُ
" ازل ع ال لح "ال م م ائي م  .)٧(الإج ول ع ال لاً م ال   ، ب

يء  ازل ع ال يء: أما ال َّ ازل ع ال قال ت ه،  لي ع ه وال ي في اللغة ت ع
ُه ه غ لّ ه ل لّى ع ه وت ة)٨(أ ت عاص ة ال ازل  )٩(، وورد في مع اللغة الع "ت

ق  "، و ع ذل اك  ء إلى ال ه فلا  الل ع  ّ ع أ  تََحٍّ ع ح ع الَّ
ة ل ة  أن  عاني اللغ ه ال ادة  ه اد ب ال ى ال ع ازل أك دلالة على ال ال

ازل ع  ت ع ال لالة على الأث ال ل في ال اج إلى تأو ها آنفًا، إذ لا ت ار إل ال
انه في  د ب ة على ما س ائ ام الق امًا في الأح لح الأك اس ، وه ال ال

. ا ال ا   ث
اف في  ن ال اء وس ْ  ال لف وحُ دة ت ع ة لف له معانٍ م اللغة الع
لح ا ال م ه لاف العل ال  اء)١٠(اخ ى الق ع أتي  أتي )١١(، فق  ، وق 

ى العل والفقه ى)١٢(ع ع ة في ال ها غ ال ع، أو بل ج ة، أو ال ، وفي  )١٣(، أو ال
ام ة، أو الإتقان، أو الإب ى الإحا ع أتي  قة ، )١٤(الفقه ق  دة م ع عاني ال ه ال وه

                                                 
ة، عال ال .د )٦( عاص ة ال ، مع اللغة الع ار ع ة-أح م عـة الأولـى  -القـاه هــ، ١٤٢٩ال

 .  ٢١٩٥ص ٣ج 
عـارف )٧( ـأة ال ارـة، م ـة وال ن افعـات ال فـا، ال رة -د. أح أب ال عـة  -الإسـ ة ال ـ ـة ع ال ال

 .٦٠١، ص١٩٨٠
، ج )٨( جع ساب ة، م عاص ة ال  .٢١٩٦، ص٣مع اللغة الع
ر، ص )٩(  .٢١٩٦نف ال
فــائ )١٠( ن، دار ال عة والقــان ــ ــائي فــي ال ــ الق ــة ال ــل، ن ســى أبــ ال اصــ م ــ ال  -د. ع

ها. ٢٥الأردن، د.ت، ص  ع  وما 
اب (ال )١١( ه،  ر نف ب، ال ان الع ) ص -اءل  .٩٥١ح
فى )١٢( ي اللغة(م ، ته ر محمد ب أح الأزه ـي ٣٧٠أبي م اث الع ـ ـاء ال  -٢٠٠١هـ)، دار إح

ع، ص ا ل ال وت، ال  .٦٩ب
ه، ص )١٣( ر نف ب، ال ان الع  .٩٥١ل
ه، ص )١٤( ر نف ل، ال سى أب ال اص م  .٢٣د. ع ال



  متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٧٦ 

ل: ح أح وح  ب تق ع، فالع ى ال ع ة ح  ل ال  ع م أصل اس
ل ال م ال ع ال اك حاك لأنه  ل لل ها ق ع ورددت، وم ى م   .)١٥(ع

ى  ع خ  قارن، إذ ي ه في الفقه ال د معان ع ني، ف لاح القان أما ال في الاص
ل  ل  لي ع  ى ش ع ها، و مة أو في نهاي اء ال ة أث ر م ال ما 

د له الفقه ال  ا  مة، ب ر في ال ي ت ارات ال ل الق ل  ع ل ي
اء  ة س ائ مة ق عي صادر في خ ل ح ق ق على  ى دق  ي مع ن والف

ة ائ ألة إج ع أو في م ض ه ، إذن لل ف(١٦)كان صادرًا في ال ني ما  ي الفقه القان
ه معه ا ي ق ت ارات ال ه م الق ن  ،(١٧)ه ع غ ا ال ل م ل ه وم

ف  ني مع ي ل قان مة ي في ش اءات ال اء م إج له، فال إج ا ش ال ون
عة  اء، فه م ح ال ارات الق ه م ق اف في غ انات لا ت ل ض ا ال له ه

ا ه إذن إج  ائًا، ون فًا إج ا أنه ل ت مة، ل مادًا،  اءات ال اء م إج
ادرة م  اءات ال ه ما ُ في سائ الإج ده وص ج ائي ُ ل ار إج ق

اء   . (١٨)الق
اع ما س ال  وم ج ازل ع ال  لاحي لل ى الاص ع ي ال  ت

ان،  اء أن ال  الأولى:ه م وجه افعات، وه الإج ما ه إلا ورقة م أوراق ال
مة امي لل ائًا ،ال ازلاً إج اع العامة ت ع وفقًا للق ه  ازل ع ، إلا (١٩)وم ث فإن ال

ت  ق ت ه م حق ره أو ي ق ل إلى جان ما  : فإن ال  جهة الأخ إنه م ال
ام العام، ة م ال ه ال دها، وه ة  ازل   ح ع ال ا فق اخ ال ل

ادة ( ه ال ازل ١٤٥خاص؛ جاءت  ائع ال فًا م  ه  ها آنفًا، فأضف عل ار إل ) ال
ازل ع أوراق  ة لل اع ال ار الق ج م إ عي، وم ث خ ض ع ال ال

                                                 
ه، ص )١٥( ر نف ب، ال ان الع  .٩٥٢ل
عـــارف )١٦( ـــأة ال افعـــات، م ن ال ـــائي فـــي قـــان ـــل الق ـــة العامـــة للع ـــي، ال  -د. وجـــ راغـــ فه

رة   .٦٧٧، ص١٩٧٤الإس
عــــارف  )١٧( ــــأة ال عــــة، م ا عــــة ال افعــــات، ال ن ال ــــام فــــي قــــان ــــة الأح فــــا، ن ــــ أبــــ ال  –د. أح

رة (د.ت) ص  . ٣٣-٣٢الإس
ــــاد ال )١٨( ــــي، م ة د. وجــــ راغــــ فه ــــة، القــــاه ــــة الع ه عــــة، دار ال ا عــــة ال ني، ال ــــ ــــاء ال ق

 .٦٨٧، ص٢٠٠٤
امعة )١٩( ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ، قان رة  -د. أح ه  .٤٤٢، ص٢٠٠٦الإس
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افعات ل جعل جانًا م الفقه ،ال ا ال ف في فقه ا -(٢٠)ه أل افعات على خلاف ال ل
ة ن ه، فال  -ال ور في فل عًا ي ك وف ر ال رة م ص ازل ع ال ص ي في ال

ان  ى ون  ك، ح قه ال غ ازل  ه ال ع مة حال  اءات ال اره م إج اع
ام. ك م أح ه ما  على ال ه، إلا إنه  عل ه، وصفات ت ازل ذات   لل

ء ذل ُعّف  ا وفي ض ك  ر ال ل ص فًا جامعًا ل ك تع اه م الفقه ال ا الات ه
م له  عي أو ال اه ال ق ازل  نًا ي فًا قان أنه" ت ازل ع ال ف  ها ال ف
اءات في  ع ما ات م إج ل أو  ال أو ع  اب  ه أو ال عى  ع ال ال

" ع أ(٢١)ال ا ال ع أن نق ه :، ولا ن ن  أولاً   ل ًا أن  ر م لا ي
ًا ض ا م ً ن ت ًا فه إما أن  ل ك م عي (٢٢)ال ض اء ال ائًا، فالانق ، أو إج

مة ه ال ي  ق ًا لها -ت ع س اع ال  هاء ال اءً إلى غ رجعة،  -لان انق
مة  ي ال ًا دون ت ل دائ ائي لا  اء الإج ا الانق ت ب ها، أ لا ي ع ا أو م

ور ال في  ها  مة ق بلغ غاي اءات ال ان إج اع إلا إذ  ه ف ال عل

                                                 
ع  )٢٠( ل أو  عي ع  اه ال ق ل  نًا ي فًا قان أنه "ت ك  ذه جان م الفقه إلى تع ال

ل فـي ادعاء غ الف ع الإدارة  اء ال ار: انق ه ن ان  : د. رم ع ا ال اته" ان في ه
رة  ق جامعـــة الإســـ قـــ ـــة ال ل راه  ـــ ع دراســـة مقارنـــه، رســـالة د ضـــ ومـــا  ٣٣٠م، ص١٩٨٨ال

ها.   ع
ل ـ ك  ـ ـى ال ان مع ره ع ب : الأول ق ل جان م الفقه لأم ع م ق ا ال فـي  وق انُق ه ي

اره  ــل أشــ ــ جــامع ل ك، وغ ــ انــ ال ــل ج ــ  ــ لا  ع ــه، وأمــا الأخــ أن ال ــل  ه معــه ال
ـالإرادة  مة الإدارـة  ـ ـاء ال ، انق ن ـاهي أبـ يـ ـ د. محمد  ع ا ال ه، ان فـي نقـ هـ اص وع

رة  ة، الإس ي امعة ال افعات الإدارة، دار ال م في ال دة لل ف  .٦٣ص ،٢٠١٦ال
ه، ص )٢١( ر نف ، ال ن اهي أب ي   .٦٧د. محمد 
عي  )٢٢( ضـ ازل ع ال ال ل إلى جان ال عي  ض ك ال أن ال ائي  ي جان م الفقه الإج

تـ حـال  ـ إنـه ي عي؛ ح ضـ ـ ال ازل عـ ال عادل في آثاره ال ، ذل لأن الأخ  ع ك ال ت
ــه مــ أ عى  ــ ــ ال ــ ال تــه ت ة ث ــائًا مــ ــه ق ــة  ال ر معــه ال عــ ــ ي ــه علــى ن اي ســاس ح

ــي والــي،  . د. ف يــ ع مــ ج فــع الــ ع أن ي ــازل عــ حقــه فــي الــ ــ ت ز ل ــ ، فــلا  أخــ
ـة، ـة الع ه ني، دار ال ـ ـاء ال ن الق س في قان ـاح، ٦٦٩م، ص١٩٨٠ال ـ الف مـي ع . د. ع

ــاء  ع أمــام الق ة الــ ــ ــة عامــة لف ــ ن ــى ن عــة الأول ، ال ــ عــات جامعــة ال ني، م ــ ال
ه، ص٢٢٨، ص١٩٨٦ ر نف ، ال ن اهي أب ي  .٦٩. د. محمد 
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مة ول  اء ال د إلى انق ، أ أن ال في ذاته ه ما ي ع ع ال ض م
ه ازل ع   .(٢٣)ال
ا ا وثانً ا، فإن ال ً ع ت ازل ع ال  أن ال لاً  ا ج ى إذ سل ا ح زل ع أن

ا  ً عله ت ه؛ ما لا  ه، وفي صفة القائ  ه ة وصفات ال في ج ات ال له م ال
ام  ا في ال ه ه مع أًا م ع تلا ح، ولا  ى ال ع ال ائًا  ًا، أو إج ض م

ا ًا، ون ل ا م ً نه ت ةً على  ائي آ ه  الإج ت عل اته؛ ي قلاً ب نًا م فًا قان ه ت
ه، وم ث فإن س عى عل عي أو ال ان ال اء  ه، س ال ل  اب  ق ال ال

م  اه ال ق ازل  ني ي ف قان ارة ع ت ازل ع ال ه  اه أن ال ال ن
ال اب له    .  )٢٤(له ع ال ال

  المطلب الثاني
  حقيقة التنازل عن الحكم

ت آنفًا أن ال ما ه إلا و  ه ذ ع غاي ب افعات؛ إلا إن ال رقة م أوراق ال
لف  مة، إذ  اء ال ه على انق لال عل ب ا ي افعات  لف أوراق ال و م
ازل  ت على ال افعات، فلا ي ه م أوراق ال ازل ع غ ازل ع ال ع ال ال

ازل ل ال ه ق ا عل ان م إلى ما  دة ال د ع ول ع ال ع ال م ا ال ، ون
ا ال أن ه اء  ة إلى الق ة ثان اء م از الال م ج ، أ ع ا ما (٢٥)ال أُث ، وه

ق ة ال رته م   .)٢٦(ق
                                                 

عة ال  )٢٣( ارة، م ة وال ن افعات ال ي، ال  .٥٧٥م، ص١٩٣٨د. محمد حام فه
أنه  )٢٤( فًا عامًا  ن الإدار تع ازل في القان ر محمد ع الل ال ف ال ني مـ وق ع ف قـان "ت

ـة  ، ن ـ ـ الل ن" د. محمد ع ر وفقًا للقـان لي ع ح مق جان واح أو م جان ي ال
ـة  ـة الع ه ، دار ال ن الإدار ازل في القـان ـًا ١٢م، ص١٩٨٩ال ـ  ع ا ال لـف هـ .  ولا 

ــ ن ــة قان ل أنــه ع ول  ــ ف ال ــازل فقــ عُــ ني لل ــ ــ الفقــه ال لة عــ تع ســ ــة ب ــة مع قــ غا ة ت
ــق  اد م ف إراد انفــ ــ ــه، أو ت ــا  ك حقً ــ لــى شــ أو ي ــه ي ف  ــ ــة، أو هــ ت مع
ن  اكــ القــان هــا مــ م ق وغ قــ ول عــ ال ــ ، ال و فــات د. جــلال العــ ع ه ال ــ فــي هــ ، ان ــ لل

رة، العـ ة، الإسـ اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  اص، م ة ٤-٣د ال ـ ، ١٩٦٤، ل
 .١٧٥ص

، ص )٢٥( اب جع ال ارة، ال ة وال ن افعات ال ي، ال   .٥٧٥د. محمد حام فه
ة  )٢٦( ة: جل ق ال ة ال عـ ٣/٣/١٩٧٧م ة ٦١١م، ال ـ ـي  ٦٣ ل ـ ف ني، م ق نقـ مـ

ة  ة  -٤٨س  .٤١٨ص  -٨٠قاع
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لها  ق ها  ا في أح أح ة الإدارة العل ه ال أن وه على خلاف ما ذه إل
أن " ازل ع ال  ولأث ال ع ال ول ع ال  ه،  ال اب  ع ال ال

ه إلي  ازل ع ها ال ال ي رت ة ال ن اك والأوضاع القان دة ال ا ال ع ي ه ق ف
ه" ازل ع ور ال ال ع وص ل رفع ال ه ق ان عل ي    .)٢٧(ساب وضعها ال

ا م رف ما ً ال أ ة م أن " ولا ج ه ذات ال ه إل ول ع ال ان ال
و  هع ال اب  ادر  -ل ع ال ال ازل ال ع ال ال ى ذل أن ت مق

ها" ر ف ي ص مة ال اء ال ه انق ت عل ازل ع )٢٨(له ي ها ب ال ا ر ً ، وأ
ة ق ج على أن  ه ال اء ه لها "م ح إن ق ق مة، وذل  ك ال ال وت

ف ه ازلـه ع ت ه ح ب ال ر ل ار م ص ازلـه ع ال إق ع ت ا ال 
ر ف ي ص مة ال ازلـه ع ال ه، وم ث ت اب  مة )٢٩("ها الال ، إذ أن ال

ه على ن ما  اب  ت على ذل سق ال ال ه، و ازل ع ال ال لا  ي  ق ت
ا  ا ة، وه مة مغاي ة ون خ ي ة إقامة دع ج ان م إم ي ع ع ا  م م لفارق تق

ة على  قاع ها؛ ال لا أث له  ازل ع مة أو ال ك ال ازل ع ال وت ب ال
عي ض   .)٣٠(ال ال

م ء ما تق مة  وفي ض اء ال ازل ع ال لا أث له على انق  أن ال
ي  ل دون ت ا  وثه، م ن ق انق فعلاً حال ح ها لأنها ت ر ف ي ص ة ال الأصل

ل د إلى  ال ا ي ة الإدارة العل ه ال الفة ذل على ما ق  ، وم ع أخ ب
ها ل ف قة الف ا ع ل ل ال م ق ع ها  ة م تلقاء نف ي ال ، وم ث )٣١(أن تق

                                                 
ا:  )٢٧( ة الإدارة العل ع ٢٦/٣/١٩٩٦ال ـام  ٣٩ة ل ١٧٣٥م، ال ة لأح ون عة الإل س ق، ال

ا. ة الإدارة العل  ال
ا:  )٢٨( ة الإدارة العل ع ٢٩/٣/١٩٨١ال ة  ١٢١٩م، ال ي  ٢٥ل  . ٨١٨ص  ٢٦م ف
ا:  )٢٩( ة الإدارة العل ع ١٧/٩/٢٠٠٦ال ة  ٨٣٦١م، ال ولـة،  ٤٨ل ا ال ـا ـة ق عة ه ق، م

ام  اد الهامة في أح ا ال ة الإدارة العل عة ٢٠٠٩-٢٠٠٧ال  .٥٤٧، ص٢٠١٠، 
ة  )٣٠( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٨/١/١٩٨٦ال ة  ٨٤٩م، ال ي  ٢٧ل  .٨٤٥ص  ٣١م ف
ـة  )٣١( ــا: جل ـة الإدارـة العل عـ ١٩٩٠/ ١٣/١ال ة  ٣٥٣، ال ــ ة  ٣٢ل ــ عـة، ال ، ٣٥ق، ال

 .٧٧٤ص
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لة دون  ل ي إلى ال ف  ، ع مة ال ف إلى خ ه ي ازل ع ال أث فإن ال
ها أ ع ائها إن وقع  ها، أو انق هاإقام اء س   .)٣٢(و أث

  المطلب الثالث
  ذاتية التنازل عن الحكم

ي  فات ال ه م ال ه ع غ ائ تع ت ات وخ ازل ع ال س لل
ه  ل م ه د ل ف ا س ة، ل ة أو اتفا اد ان انف اء  مة الإدارة س هي ال ت

ان أوجه ال ازل ع ال و ة ال ل قلاً ل عًا م فات ف ه ال ه و ه اي ب
فات وذل على ال الآتي:   ال

  الفرع الأول
  التنازل عن الحكم وقبول الحكم

ال  ضا  ي " ال ع ل ال  له، ح إن ق ازل ع ال ع ق لف ال
ق  أ  م  ئ  ع ه  ع  ه ال ع ع م رضي  ًا،   احةً أو ض ص

ر اجهة م ص ع في م ه" ال ل ل ل ع في )٣٣(ال والق ل أجازه ال ا الق ، وه
ادة  ج ن ال ة  ن افعات ال ن ال افعات (٣٤)٢١١قان ائه في ال ، واُسُق على إج

ة ل لها ال ادئها وأصلاً م أص أً م م اره م اع ة (٣٥)الإدارة  ، فق ال

                                                 
ـــا: )٣٢( ـــة الإدارـــة العل عـــ ٢٢/١٠/١٩٦٧ ال ة  ١٤٥٣م،  ـــ عة ٨ل ســـ ـــاخ، ال ق، شـــ ال

ى الآن، ج ائها وح ا م إن ة الإدارة العل ام ال ة في أح ي ة ال ائ  .١١٤-١١٣، ص٤الق
عارف )٣٣( أة ال عة، م ا عة ال افعات، ال ن ال ام في قان ة الأح فا، ن رة  -د. أح أب ال الإس

 .٧٤٣(د.ت)، ص
ـــادة  )٣٤( ـــة علـــى أنـــه "مـــ قـــا ٢١١تـــ ال ن افعـــات ال ن ال ـــام إلا مـــ ن عـــ فـــي الأح ز ال ـــ لا 

اتــ ل ــل  ــى لــه  ــ ق ــ أو م ــل ال ــ ق ز م ــ ــه ولا  م عل ــ ن علــى ال ه مــا لــ يــ القــان
 ."غ ذل

ــ أو ق )٣٥( ور ال عــ صـــ ــه، فـــإن وقــع  ل ووق ــ ع الق ــ نـــ ــ  ل ال ـــ عــة ق لــف  ــل رفـــع وت
ـامٍ عامـة  ة م أح ن فات القان ه ما  على ال نًا  عل فًا قان ع ت اءً؛  ع اس ال
اد مـع الإدارة  هـا الأفـ ـي  ة للاتفاقات ال اك ن الإدار ال اد القان ني، وم ن ال رة في القان مق

ـاص، أ ن ال فـة فـي القـان ـ مأل ـازات غ ي ق ت علـى ام مة وال ـ ـاء سـ ال مـا إذا وقـع أث
ـي  ـة ال ائ ـال الإج ـأن الأع امـه  ـه أح ـ عل ائًا  لاً إج ع ع اه جائًا فإنه  ه م ي على م
ــاء  ة أو أث مة الأصــل ــ ــاء ال ن قــ تــ أث ــ ــ فــي ذلــ أن  ــاء، و لــ الق ــ داخــل م ت
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أنه " ا  لالإدارة العل ع م ق ز ال " لا  أنه ")٣٦(ال ق  ة ال إذ ، وق م
ادة  ام م  ٢١١كان ال ع في الأح ز ال أنه لا  ى  افعات تق ن ال م قان

ن  ع ألا  ل ال لها.. أنه  لق هق ن  ع ل ال ال اع ق ق   .)٣٧("ال
ازل ع ال  لاف والاتفاق ب ال م ت أوجه الاخ له، وم خلال ما تق وق

ه، ون  م عل قع في الغال م ال ل  ا أن الق : أوله ا  في أم ه فالفارق ب
م له عه م ال ع م وق اك ما  ع ما )٣٨(كان ل ه ي له ب ا ل ق  ،

له  ه  م عل ه  ه، وم مًا عل مًا له وم ن م الة  ه ال ، ففي ه ل
ه ال ى  ل ما ق ؛ ق ل م ح الأث م له،  ازل م ال قع ال ا  ، ب

ه،  ع  ال م ال ع م رضي  ازل، في أن الأول  ال ع ال ل  لف الق
ر  ا ل ص ه،  ان ي الي  نًا، وآخ غ ثاب أو اح ر قان ائي مق وه ح إج

ه ه ث رضي  ل ف م عي ب ا )٣٩(ال على ال ازل ع ال ، ب ت على ال ي
ال  م له ع ح ثاب له  ازل ال ه، أ ت اب  عي ال ض ول ع ال ال ال

ه. ازل ع   ال
ر أرعة: أولها أن  له، فهي في أم ازل ع ال وق أما أوجه الاتفاق ب ال

ف ة ال ه أهل ا  في القائ  ة الإج )٤٠(كلاه في الأهل ة ، فلا ت ة أو أهل ائ

                                                                                                                       
مة ا ـ ـاء ال ، انق ن ـاهي أبـ يـ ، د. محمد  ع مة ال ، صخ جـع سـاب ، د. ٢٧٢لإدارـة، م

د  ة، العـ ـاد ـة والاق ن ث القان ـ لـة ال ل، م ـالق ـة  ن مة ال ـ ـاء ال ، انق  ٧٢لع خـا
ــ  ن عــة ١٢٣، ص٢٠٢٠ي افعــات، ال ن ال لان فــي قــان ــة الــ ــي والــي، ن ــ ذلــ د. ف .ع

ة  ق ي ال ل رات ال ة، م ان  .   .٨٣ص ٥م، هام رق ١٩٩٧ال
ـــــــــة  )٣٦( ـــــــــا: جل ـــــــــة الإدارـــــــــة العل عـــــــــ ٣/٥/١٩٨٦ال ة ٣٨٣٨م، ال ـــــــــ عــــــــــة، ٣١ل ق، ال

ة  .١٧٠٣،ص٣١ال
ـــة  )٣٧( ة: جل ـــ ق ال ـــ ـــة ال عـــ ١٢/١/١٩٩٥م ة  ٢٥٤٦م، ال ـــ ة ٥٩ل ـــي (ســـ ـــ ف ق، م

ة  -٤٦ ة  -٣٠قاع  ).١٤٣صف
، ص )٣٨( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٤٤د. أح أب ال
ه، صد. أح )٣٩( ر نف فا، ال  .٧٤٤ أب ال
، ص )٤٠( جع ساب ني، م اء ال اد الق ، م  .٧٣٣د. وج راغ
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١٦٨٢ 

نًا ل ذل قان ا م  وره ورة ص لاً ع ض قاضي، ف ا (٤١)ال لاه اني أن  ، وال
مة ع ال ض ة ع ال ل د إلى غل ي ال قف دورها على )٤٢(ي ، إذ ي

ال له، وال ازل ع ال أو ق ات ال ع  إث اء ال ا م انق ه ت عل ا ي ل  ي
م هاء ال عًاوان ع في ال ال ت )٤٣(ة ت عان ال ا  امه ا حال ت ع أنه ا ، وال

له. م ق ي ع ع ا  ع  ة في ال ل في ال له، إذ ت ه أو ت ق ازل ع   ال
  الفرع الثاني

  التنازل عن الحكم والتنازل عن الدعوى
ه ال ، وه ع ي بها ح ال ق ي ي اب ال ع م الأس ازل ع ال ة ع ال

عي وف رأ  ض ك ال ، أو ال ع ك ال ى ت اولها ت م درج الفقه على ت
ع عي )٤٤(ال ض ازل ع ال ال ته إلى ال ى حال ث ف له إذ  ارًا  ؛ وذل اع

دًا  ه م ح ال ال ي ع   ازله ع ال عي ب ذاته، فه إعلان م ال
ة، على ال ائ ة ق ا ل ح ،  م  ة أخ ائًا م ه ق ة  ال ل معه ال ال 

ازل ع ال  عادل ال مة لأنه  ك ال رة م ت اء أش خ ا الإج ا فإن ه ول
ع  ه ح ال ي  ق عي ذاته و ض ه أثًا)٤٥(ال ة ع اش مة ال ي ال ق ، )٤٦(، وت

ازل ع مة أو ال ك ال ه و ت ل ب ل ال ق ا فل م ال مة ل ، إذ )٤٧(ال
. ازل ع ال ي ال ع ها ه فق ال  ع أو ت ازل ع ال   أن ال

                                                 
ــة  )٤١( ــا: جل ــة العل ــة الإدار ــه  ٢٣ال ل عــ ١٩٧٣ي ة ٣٤٤، ال ــ ة١٧ل ــ عــة، ال ، ١٨ق، ال

 .١٦١ص
ـة  )٤٢( ا: جل ة الإدارة العل ايـ ١٢ال عـ ١٩٩١ف ة٣٢٠٥م، ال ـ ةق، ال٣٤ل ـ ، ٣٦عـة، ال

 .٦٩٢ص
ــة  )٤٣( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ رقــ ٢٩/٣/١٩٨١ال ة ١٢١٩م، ال ــ ــ ق، ٢٥ل عــة، م ال

ي  ة رق  ٢٦ف  .٨١٨صف
، ص )٤٤( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٦٩د. محمد 
جع ساب )٤٥( ، م ع ة ال ة عامة لف اح، ن ن مي ع الف   .٢٢٨، صد. ع

Ch. Debbasch: procédure administrative contentieuse et procédure civile       
paris, L.G.D.J 1962.p.416. 

)46(  Jean Vincent; S Guinchard: procédure civile, Dalloz 25e éd.1999, p.819. 
ــة  )٤٧( ــا: جل ــة العل ــة الإدار ــ ال لــ فــي ح ا ال عــ ١٩٩٧مــارس ٢٩وقــ ورد هــ ة ٢٢٨٥، ال ــ ل

ة٣٧ عة، ال  .٧٤٣، ص٤٢ق، ال
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له  و ق ع ش ل في  ، و ازل ع ال في الأث ف مع ال ل ي وه ب
ف ة ال ه أهل اف   م أن ت ف م جان واح يل ا )٤٨(ح إنه ت  ،

ا  ا وروده م اش فقان في ع ا ي املاً أنه عي  ض ازل ع )٤٩(على ال ال ، فال
ل  عي ع  ول ال ل ذل ن ئًا، وم ن ج ز أن  عي  ض ك ال ع أو ال ال

ل إلغائه فاءً  الإلغاء اك ه  ن  ع ار ال ف الق م له أن )٥٠(وقف ت ا أن لل  ،
ازل ع ش م ال دون ال الآخ لفان)٥١(ي ا  ازل ع  ، إلا إنه في أن ال

ع  اء ح ال اب انق ع م أس ه أثًا -ال ة ع اش مة ال هاء ال ل  -وان اء ق س
ائها مة أو أث ء ال ل ب تها أو ق اش ار أن ال )٥٢(م اع ازل ع ال  ، أما ال

ة  مة الأصل اء ال م على انق ا تق مة فإنه لا أث له  امي لل اء ال الإج
ه. وال ول ع ال وره لا    ي انق 

  الفرع الثالث
  التنازل عن الحكم والتنازل عن الخصومة

عي  ي "إعلان ال ع مة و ك ال ه ب لح عل مة ه ما اص ازل ع ال ال
" ع ع ال ض غ ح في م مة  ول ع ال ا في (٥٣)إرادته في ال ا ه ، ول

ا  مة ون ك ال ام ت ان أح ال ب ازل ع م في فق ب أوجه ال ب ال سأك
امي  اء ال افعات والإج ار أن الأخ أح أوراق ال اع ازل ع ال  مة، وال ال
ول ع  اع العامة لل اه م الق جًا إ ه  خاص م ع خ مة، إلا إن ال لل

                                                 
، ص )٤٨( جع ساب ني، م اء ال اد الق ي، م  .٦٧٧وج راغ فه

)49(  CAA. Lyon, 18 Mai 1993 ville de Lyon, Rec.,p495 
 CE, 27 févr.1957 Garret de Nedde, Rec., p.129 

ة  )٥٠( ا: جل ة الإدارة العل عـ١١/٣/١٩٦١ال ة ٢١٥ م، ال ـ ادسـة، ٦ل ة ال ـ عـة، ال ق، ال
ــة ٧٩٢ص ـا: جل ـة الإدارـة العل عـ ٢٣/١٢/١٩٦٢. ال ة  ١٧٤٢، ال ـ عــة،  ٦ل ق، ال

ة، ص ام ة ال  .  ٣٤٧ال
ه  )٥١( ة و ة، م ان عة ال اء والفقه، ال ء الق افعات في ض ، تق ال ال ع الع ، ١٩٧٨محمد 

 .٣١٢ص
مــي ع )٥٢( ، صد. ع جــع ســاب ، م ع ة الــ ــ ــة عامــة لف ــ ن ــاح، ن ــة الإدارــة ٢٢٩ــ الف . ال

ة  ا: جل ع ١/٦/١٩٥٧العل ة  ٨٥٣، ال ة، ص٢ل ان ة ال عة، ال  .١٠٧٧ق، ال
جـــع ســـاب ص )٥٣( ني، م ـــ ـــاء ال ن الق ـــان ـــي ق ســـ ف ـــي، ال ـــي وال ـــال ٦٦٣د. ف فى  ـــ ، د. م

اء الإ اءات الق ل إج عة الأمانة م وصفي، أص ة، م ان عة ال ، ال  .٤٩٣، ص١٩٧٨دار
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١٦٨٤ 

ف الآخ  افقة ال ائه م م لإج افعات، فلا يل دة، أوراق ال ف فات ال نه م ال
لًا  ان ق أب  ه إن  عي عل افقة ال ل م مة وال ي ازل ع ال ع ال

لاً  ائي(٥٤)مقا اتفاق إج ه  ك ُع م (٥٥)، فه أش ، و جان آخ م الفقه أن ال
ه، وما اس عى عل ل م ال غ ق ازه  ، وأن الأصل ج ان ة ال فات الأحاد ام ال ل

ان  ة، وهي ج ال م القاع ع ال لا ي اءً م ال ه إلا اس عى عل ل ال ق
ع ه ال ا ن عل ه إلا  عى عل ل ال ا حاجة إلى ق ك دون ، بل وأجاز (٥٦)ال

ائه ع إب ه  ول ع عي الع ع لل افعات  -ال ال في ال ه ال وذل على خلاف ما عل
ة ن ى ول صادف  -ال اده ح ل اع ا ج ذل ق ال ه  عى عل لاً م ال ق
ائًا ع(٥٧)ق ل ي ال ا ل ً ، وتأي

إرادة  (٥٨) ائي  ني إج ف قان ك ه ت أن ال
فًا  ع ت ه  عي عل ر م ال ل ال  ه أما الق عى عل دة هي إرادة ال ف م

ف إ عي إذ ي ف ال نه ع ت لف في م نًا آخ  عي قان ازل ال لى ت
مة وع حقه في ال بها. ه في ال ه ع م   عل

اء إلى  ة الال في أهل ف إذ ت ة ال مة أهل ازل ع ال م لل ولا يل
اء ازل ع ال (٥٩)الق ا أن ال ازل ع ال على ن ما ورد آنفًا،  ع ال  ،

ان  ا  ال قة  أ  ز  ل خاص  م له ش ا، في ح أن لا يل ً ا وواض ً ص
مة لا ي  ازل ع ال ن  إلاال ده القان ل ال ح ازل (٦٠)في ال ث ال ل    ،

مة  ة أو خ مة الأصل اء ال ث أث اء ح ها، س اء س ها أث مة أو ت ع ال

                                                 
ــة  )٥٤( ــة الع ه عــة، دار ال ا عــة ال ــة، ال ن افعــات ال ن ال ح قــان ســ فــي شــ ، ال د. رمــ ســ

ـــــة ٦٤٠، ص١٩٦٢ ـــــا، جل ـــــة العل ـــــة الإدار عـــــ ٦/٣/١٩٩٩. ال ة  ٣٠٢٠م، ال ـــــ ق، ٣٩ل
ة  عة، ال  . ٤٦٣، ص ٤٤ال

ي )٥٥( جع ساب ص د. ف ني، م اء ال ن الق س في قان  .٦٦٣والي، ال
، ص )٥٦( جع ساب ة، م ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال  .٦٤١-٦٤٠د. رم س
، ص )٥٧( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٢٧٥د. محمد 
، ص )٥٨( جع ساب ني، م اء ال اد الق ي، م  .٦٧٩د. وج راغ فه
، ص )٥٩( اب جع ال ني، ال اء ال ن الق س في قان ي والي، ال  .٦٦٣د. ف
، ص )٦٠( جـــع ســـاب ، م ـــاء الإدار اءات الق ل إجـــ ـــال وصـــفي، أصـــ فى  ـــ ـــة ٤٩٤د. م ، ال

ة  ا، جل ع ٦/٣/١٩٩٩الإدارة العل ة  ٣٠٢٠م، ال ة ٣٩ل عة، ال  . ٤٦٣ص -٤٤ق، ال
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ع اء(٦١)ال ة، أو أث مة الأصل اء ال ع انق ازل ع ال ي   ، في ح أن ال
اء  ازل ع ال لا أث له على انق ا فإن ال لها، ل ع أو ق مة ال س خ

ه ازل ع اقعة ال ه لا ب ي  ق ة لأنها ت مة الأصل ازل ع  ،ال على ع ال
ة مة الأصل اء ال ي إلى انق ف مة ال ق  ازل ع (٦٢)ال ا أن أث ال  ،

عي ولا ض مة لا  إلى ال ال ة ال ي ز رفع دع ج  ، ع  إلى ح ال
ي ل ج ق  مة ب ي ال ه (٦٣)وت ت عل ازل ع ال ي ، في ح أن ال

. ي ائًا م ج ه ق ة  ال ع ال ا  عي م ض ول ع ال ال   ال
  الفرع الرابع

  التنازل عن الحكم والتصرفات الاتفاقية المنهية للخصومة
ه ا ال ه اول  اخ ة، وس د ة ال لح، وال ا: ال فات في اث ه ل

ازل ع ال على ال الآتي:  ا و ال ه لاف ب ه والاخ   أوجه ال
: التنازل عن الحكم والصلح:

ً
  أولا

يًا ًا وح ب ق ع ها ال ف ي ع سائل ال لح م ال ي )٦٤(ال ع في الع ه ال ، وأق
ة ن لة قان س ول  ازعات م ال ادة )٦٥(لف ال لح وفقًا ل ال ال ق   ٥٤٩، و

لاً، وذل  اعًا م ه ن ان  ًا أو ي اعًا قائ فان ن ه ال ني عق   ن ال م القان

                                                 
ا: جل )٦١( ة الإدارة العل ـان ١٩٨٨/ ٣٠/١ـة ال ع ة  ٤٢٠١و ٤١٨٥م، ال ـ عـة، ٣٣ل ق، ال

ة   ٧٩٩ص  ١ج ٣٣ال
ــة  )٦٢( ـــا: جل ــة الإدارـــة العل عـــ  م،٢١/٥/٢٠٠٠ال ة  ١١٠٨ال ـــ . محمد ٤٥ل ـــ ـــه ع ق، أشــار إل

ـــ  عـــة الأولـــى، ال ، ال ـــاء الإدار ة أمـــام الق ضـــ ـــة وال ع الإدار ف ، الـــ ـــ مـــاه أبـــ الع
مي ل ة الق ة، القاه ن ارات القان اب الأول، ص٢٠١٣لإص  .٢٢٦، ال

، ص  )٦٣( اء الإدار اءات الق ل إج ال وصفي، أص فى   .٤٩٥د. م
ق، جامعـة  )٦٤( قـ ـة ال ل راه،  ـ ـة، رسـالة د ائ اءات ال ن الإجـ لح في قان ، ال د. أسامة ح ع

ة،    .٩، ص٢٠٠٤القاه
ني ال )٦٥( ـ ن ال د القـان ـادة فق ح ـي فـي ال ن أنـه:  ٢٠٤٤ف ـلح  ـى ال اف «مع ـ م الأ قـ العقـ الـ 

لاً"  اعًا م ن ن ق ، أو ي اع قائ إنهاء ن   م خلاله 
((La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions 
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à 
naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit)) Modifié par LOI n°2016-1547 du 
18 novembre 2016- art. 10.  
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ره  ق ا  ع وفقًا ل ا ال ء م ادعائه، وه قابل ع ج ا على وجه ال ه ل م ل  أن ي
لح لل ي وال  ن ن الإدار  الفقه الف   .)٦٦(في القان

ازل ع ال أنه  ته لل اه مغاي لح أن أول م اب لل ع ال و م ال
ا  اوًا ل ه م ه أح  ل عل ن ما ن ول، دون أن  قابل في ال ده ال ج م ل عق يل

ه الآخ ل ع ، ولا )٦٧(ن ان ف أحاد ال م ت ا تق ازل ع ال فه  ، أما ال
، في ح أن ال ازل ع ال م له ال ام ال قابل ال يء  ه  م عل ام لل

فاه. م ل لح عق مل  ال
عي م  ض ول ع ال ال ول ع ال إلى ال ي ال ف ة أخ  وم ناح
مة  اء ال ع انق مة فق ي  ازل  ل ال ازل، وق ي م له ال جان ال

ة، أو أ ازل ع ال لا أث له الأصل ا فإن ال لها، ل ع أو ق مة ال اء س خ ث
لح  ا ال ه، ب ازل ع اقعة ال ه لا ب ي  ق ة لأنها ت مة الأصل اء ال على انق

لاً  ا أو م ً اعًا قائ فاد ن ه ل ع ما ي ل خ ع  اه  ق ازل  ، )٦٨(عق ي
ول، ف قابل في ال ده ال ج مة  ل اء ال ه انق ت عل لاً ع أنه ق ي

ازل  عي ي ، فال ل ك وآخ م ال فًا م ال ع ب  ه  ق ة، فه في ح الأصل
ل ل له ب ه  عى عل ه وال ا ي ادر )٦٩(ع جان م لاً ع أن ال ال ، ف

ق ا،  ل عقً ائي إلا إنه  ل الإج ل الع لح ون ات ش ات ال  دور القاضي إث
فان ه ال الح عل ي على ما ت ا ال ل له )٧٠(أنه على ال ، وم ث فإن ه

لفة  قه ال ه  ع  از ال م ج ت على ذل م ع ا ي ة،  ام م ح ما للأح
إقامة  ة  فات العق اع العامة لل ع وف الق رة لل ق ق ال ال ه  ع  ا  ون

                                                 
، ص )٦٦( جــع ســاب ، م ن الإدار ــازل فــي القــان ــة ال ، ن ــ ــ الل . د. محمد مــاه أبــ ٦٥د. محمد ع

، ج  جع ساب ع الإدارة، م ف ، ال   . ٥٧٩، ص١الع
André de Laubadère: Traité des contrats administratifs..T.lll.p280. 

ــــة  )٦٧( ــــا: جل ــــة العل ـــة الإدار عــــ ١٤/١/١٩٧٦ال ة ٩٢٠، ال ــــ ة ١٤ل ــــ عــــة، ال  ٢١ق، ال
  ٣٢ص

CE, 20 oct.1974, commune de Saint Pierre les Bois c. Sieur Gohin, Rec.,525. 
، صد. أح أب ال  )٦٨( جع ساب ام، م ة الأح  .٧٤٦فا، ن
، ص  )٦٩( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٢٨٤د. محمد 

)70(  C.E.26 juill 1978, Rec. P.343 . 
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لان ا ا إدارًادع  اره عقً اع لح أمام القاضي الإدار  ا ح القاضي )٧١(ل ، ب
ازل ات ال إث ادر  له -ال أتي تف ة الأم  -ا س ز ح ًا  ض ًا م ح

اء. ة أخ أمام الق اع م ح ذات ال ل دون إعادة  ي ت ي ال ق   ال
اقه  و ان ازل ع ال في ش لح مع ال ف ال ل و م ل ني، يل ف قان

ل  ز لل ف لا الإدارة، ولا  ال ال ا م أع اره اع ف،  ة ال ا أهل ه م
لح م  ازل أو ال ال الة خاصة  غ و ا  مه ل الاتفاقي أن ي مة أو ال ال

ل ا ال )٧٢(ال ه ل أن  ا ق ه ولة عل ا ال ا ة ق افقة ه وم م لاً ع ل ، ف
ا ازل ع ال الاع لح وال ل ت ع ال انه،  أتي ب ر على ن ما س

مة ا  أن ي داخل ال لاه ة ف ائ فة الإج اء -ال ازل أث ث ال ا ل ح ك
ع مة ال ها -خ ا م ن قال أنه ى  ا ح ه د ب ا وج ونها، فلا ارت ، )٧٣(أو ب

 ً ه خ ف ه ال  م  ق ا  لفا ع ها وم ث  ع ي  ة ال ل ج ال ا، أ 
ازل  اف في ال ه،  فلا ي ًا عل ًا أو م اره م اع ائي لل  ن الإج القان

ة ائ فة الإج ال افه  م لات لح ما يل ان إلى )٧٤(وال ف ا ق  وثه انا حال ح ؛ ون 
ت عل ا ي ة ل ا ن اشًا ون ا ل أثًا م مة، إلا ه اء ال ول ع انق ا م ن ه

، وم ث ت  ع ا ح ال ه ة أو عل اد ة الانف ن فات القان ام العامة لل الأح
 ، اص العق الإدار لح على ع ني أو الإدار حال ي ال ن ال ة في القان العق
ا  اذه ولة، حال ات ل ال افعات أو م ن ال ائي أو قان ن الإج ا القان ه ا  عل ك

ل ازل  ش ال فع  لح أو ال ال فع  ال فع  ا  ال ائي، إذ ما ت إثارته ل الإج الع
ف )٧٥(ع ال ع على ال ا  ازل  ع ع ال ام العام، و ، وه دفع م ال

                                                 
د د. )٧١( ن، عـــ ـــة للقـــان ول ـــة ال ل ـــة، ال ازعـــات الإدار ـــل ال لة ل ســـ ـــلح  ح، ال ـــار نـــ ـــ م ، ٣مه

، ص٢٠١٧ جع ساب  .٣٤، م
ـــة  )٧٢( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار ـــ  ٢٧ال اي عـــ رقـــ ١٩٩٩ف ة  ٢٥٩٠، ال ـــ عة  ٣٩ل ســـ ق، ال

. ع ق ال ة ال ب ون  الإل
ه، ص  )٧٣( ر نف ، ال ن اهي أب ي  .٢٨٢د. محمد 
ـــة )٧٤( ان عـــة ال افعـــات، ال ن ال ـــان ـــي ق لان ف ـــ ـــة ال ل، ن ـــ ـــ مـــاه زغل ـــي ود. أح ـــي وال -د. ف

رات ا ة م ق ي ال ل  .٨٢، ص١٩٩٧ل
ه، ص )٧٥( ر نف ، ال ن اهي أب ي  .٢٨٣د. محمد 
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١٦٨٨ 

ان  ا  ة ع ي ة إقامة دع ج ان م إم ، مع ع ع ع أو ال ي في ال لح ال في ال
ازل لح أو لل لاً لل لح)٧٦(م ازل أو ال قة ال ا لها ل م ق ع   .)٧٧(، ولا دفع 

ا: التنازل عن الحكم والتسوية الودية:
ً
  ثاني

ة د ة ال اب ال قًا )٧٨(ت ا ذُك سا لح  خل  ال وم ت اوزه في ل ان ت ون 
اف  ل الأ امها على ق قف ت فًا ثلاثًا، ي علها ت ي ت اثه، وال ض لإح ف ال

عًا،  ل ج ازل ال لا ي الة خاصة، ع ال لائه ب ر و ا أو ح ره
ره لاً ع ح ه ف م عل افقة ال ال م غة الأع اغها  ا رغ اص ً ، أ

ها  في ع ا لا ي ة إلا إن ه ادر بها ما ال ار ال ن للق ائًا،  لاً ق ارها ع اع

                                                 
)76( C.E.11Dec.1987 Bouchalebet khelfa, Lebon, P.416. 

CE, 31 mars 1971, sieur Bayasse, Rec., 1116   
، ص )٧٧( جع ساب ام، م ة الاح فا، ن  .٧٤٦د. أح أب ال
ادة  )٧٨( لم قا ٢٨ت ال ن م ولة ال على أن " ن ف ال ض على ال ع ولة أن  ض ال ف ل

ـا فـي خـلال  ـة الإدارـة العل اء ال ها ق ي ث عل ة ال ن اد القان اع على أساس ال ة ال ت
لائهـ م أو و ــ قـع مـ ال ـ ي ـ فــي م ة أث ـ ــ ال ده فـإن ت ـ ــ  ،أجـل  ن لل ـ وت

ــ ال ة ال الــة قــ ه ال ــفــي هــ رته وفقــاً للق ،ف ــى صــ ــاموتع ر الأح ــاء صــ رة لإع قــ ، اعــ ال
هـا اع ف هاء ال ول لان ة م ال ع الق ـل فـي  ،وت ـ الف ـة ع ة جـاز لل ـ ون لـ تـ ال

ف  ها لل ز م ها و اوز ع ج امة لا ت غ ة  ض على ال ع ع أن ت على ال ال
 ."   الآخ

رت ص  ن وق تق ور قـان ة مـع صـ ـا لأول مـ ن ة فـي ف ـائ ة الق ـ ة ال ل  ٦/٨/١٩٨٦لاح والـ عـ
ادة  ـ أصـ تـ علـى أن  L3ال اف الإدارـة،  ـاك الاسـ ـاك الإدارـة وم ن ال م قـان

ـ  ـاك الإدارـة. د. مه ة لل ع لأول مـ ف ال " فاع ف ة ال ا مه ً ارس أ اك الإدارة ت "ال
ا ، صم جع ساب ازعات الإدارة، م ل ال لة ل س لح  ح، ال   .٢١ر ن

ا: ً   ان أ
J.-M. Le Gars, La conciliation par le juge administratif, AJDA 2008. 1468 
Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction 

pour régler amiablement les conflits (JORF n°0083 du 8 avril 2011). 
Journal officiel électronique authentifié n° 0083 du 08/04/201 

C.E. 23 juin 1989 ASS. Vériter, Rec. p.146 
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املة ة ال ام م ال ار)٧٩(للأح ض  ، على اع ف ي أج أمام ال ة ال أن ال
اس  اره ال ق ا،  ً ض أ ف ل ال ا هي ع لح ون ال م  ل م اتفاق ال
ل ح  ائي، ال ي ات ال الق ج ة م ال ار  ق في الق ازعة، إذًا ي لل

عل إرادة ال ا  ا،  ة الإدارة العل اد ال لاً في أح م ا م ن ه ض القان ف
ة. ض م ح ف ه ح ال ع  ا ي ما ي ، و م وت اتفاقه ة على ال   غال

  المبحث الثاني
  مشروعية التنازل عن الحكم في الدعاوى الإدارية

ي ن الق ال اع القان ان أن " م ق ا تق ج ه نقلها إل ل م جاء ال ل
ه" ك ال  ه القا)٨٠(فله ت ح ه ني م ق ، ورغ وض ة إلا إن م الفقه القان ع

اس  م ال ع له  ان م ول أًا  ام العامال في ال الغ على )٨١(ال ار  ، أو الإض
اص ن ال اه جان م فقه القان ه  ،)٨٢(ن ما ي ت عل ازل ع ال ي ان ال ا  ول

ي ائًا م ج ه ق ة  ال ع ال ا  عي م ض ول ع ال ال ة ال ه ال ؛ فإن ه
ة  و ان م م ب ل ي ت ني، ال ًا م دقائ الف القان ا ال خ ح على  ت
ازل ع دعاو  ه ذل م ال ب ال ل عاو الإدارة، وما ي ازل ع ال ال
ال  ازل ع أع ة ال و ان م امل، ودع الإلغاء، وأدق م ذل ب اء ال الق

لائ ا القاضي ال ائي، ل اص الق ان الإدارة ذات الاخ ارات الل لاً ع ق ة، ف
الي: لًا على ال ال ا س م ألة م ل م   س ل 

  المطلب الأول
  التنازل عن الحكم في دعاوى القضاء الكامل

ة ت  ي عات ال ان ال ة أنه ون  ن افعات ال ن ال ه في قان ل  م ال
ا ور الإ اجح في ال ور ال م ال مة، إلا إنه ما زال لل ه ال ج بي للقاضي في ت

ازل ع  ى ال ها، أو ح ن وقفها أو ت ل ونها و ؤونها و ه، فه م ي ج ا ال ه

                                                 
ــة  )٧٩( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ  ١٥ال ايــ ال ة ٣٢٩٩ف ــ ــة  ٤٢، ل ــاد ال عة م ســ ق، م

ــا الإل  ــة العل ، الإدار جــع ســاب مة، م ــ ــاء ال ، انق ن ــ يــ ــاهي أب ــه د. محمد  ــة، أشــار إل ون
  .٢٩١ص

ة  )٨٠( ة، القاه ة رومان اع وآثار فقه ي، ق  .٣١، ص١٩٤٧ع الع فه
ة، )٨١( ة الع ه اء الإلغاء، دار ال ف، ق ة ال  .٣٣٠م، ص١٩٩٣د. 
اك )٨٢( ها م م ق وغ ق ول ع ال ، ال و ، صد. جلال الع جع ساب اص، م ن ال  .٢٠١ القان



  متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٩٠ 

ها ادر ف اء )٨٣(ال ال اق ذل على دعاو الق اؤل ع م ان ر ال ، و
امل؟    ال

اؤل فإن ا ا ال ة على ه عاو س له أنها للإجا ه ال ه ه ف إل ا ته ق  ل
ها  ة العامة ف ل ان ال ة، ون  د ة أو الف ة ال ن اك القان ة ال ا ف إلى ح ته
ق  ل حق م ح اع ب خ اء ن ا الق ه ه ة؛ ح إن ج ث ة، إلا إنها ل م حاض

عاو  ها و ال اثل ب ه وجه ال ا  ، وم ه ه ة كل م ن ؛ وال جعل الفقه )٨٤(ال
اء  ًا لانق ه س ع عاو و ه ال ازل ع ال في ه از ال قّ ج لا خلاف  اء  والق

مة اك ما )٨٥(ال ة إذ رأت "أنه ل ه م ة الع ه في م ال ، وه ما اف 
ا ازل ال ع ال ال ي ت ت افعات ال ن ال اع قان در ع م ت ق

اء الإدار في دعاو  ادرة م الق ام ال أ  على الأح ا ال ه وأن ه ل ل
ي" د على ح ش ا ي ازل ه ة لأن ال   .)٨٦(ال

أنه  أ، فق  ا ال ا إلى تق ه ة الإدارة العل ه ال اق ان وفي ذات ال
ر أنه ي ة وق ه ال اً أمام ه ه ش ن ض ع ازل ع ال "إذا ح ال

ولاً م  ع ن م  ق جه ال ه على ال ادر م ار ال ا الإق ه ... فإن ه ن  ع ال
اب  ول ع ال ال وماً ال ع ل اه الأم ال  ع ال ل ال ه ع ال م ل

  .)٨٧(ه"

                                                 
ـة  )٨٣( : جل ق ـة الــ عــ رقـ ١٥/١٢/١٩٨٨م ة  ٢٥٤٣م، ال ــ ة  ٥٢ل ــي (ســ ـ ف  -٣٩ق، م

ة  ة  -٢٢٥قاع  ).١٣٢٣صف
ة )٨٤( ي ة ال ة القاه ، م ن الإدار ازعات القان ع في م ل ال و ق ف، ش ة ال عة -د.  ال

 .٢٨١الأولى (د.ت)، ص
، ص د. )٨٥( جـــع ســـاب ـــازل، م ـــة ال ، ن ـــ ـــ الل ـــاء علـــى ١٣١محمد ع ـــة الق ران، رقا . د. محمد بـــ

ة  ة الع ه ال الإدارة، دار ال ـاء  ١٧٧م، ص١٩٩٨أع ، انق ن اهي أبـ يـ ها، د. محمد  ع وما 
، ص جع ساب مة الإدارة، م  .٨٥ال

ادر  )٨٦( ع ال ة لق الف وال م ة الع اي  ٤ة في ف ال ، ٨٦/٣/٧٢٨م، ملف رق ١٩٨٩ي
، ص جع ساب ع الإدارة، م ف ، ال ها د. محمد ماه أب الع  .٦٣٩أشار إل

ة  )٨٧( ا: جل ة الإدارة العل ع رق ٢٢/١٠/١٩٦٧ال ة١٤٥٣م، ال ة ٨ل ـ عة، ال  ١٣ق، ال
 .٢٧ص 
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عل أنه "وق في ح آخ م ة  ع م دعاو ال ع  ب ان ال إذا 
ازل ع ني ال أ القان ان ال ات، ف ث وأًا  ها م دعاو ال ادر ف  ال ال

نًا" ازل جائ قان ا ال ل ه عي فإن م ة ال   .)٨٨(في أح
د الإدارة، ي جان م الفقه أنه لا  ة ع العق اش عاو ال ال عل  ا ي و

ع في ال عاق ع حقه في ال ازل ال ة ت و ل م ها خلاف ح عق ف ي ت الات ال
ة عاق ة الإدارة ال ول ة ع )٨٩(م اش قها ال ة ع حق عاق ازل الإدارة ال ، أما ع ت

ازل)٩٠(العق الإدار  ا ال ة ه و ا  ة الإدارة العل   . )٩١(، فق ق ال
ازل ع  از ال اء على ج ا أنه لا خلاف في الفقه أو الق لى ل ء ذل ي وعلى ض

ا ال ة  ا ه ال ة، إلا إن الأم ل به عاو ال ق أو ال ق  في دعاو ال
ل  انه في ال أتي ب ا س ا وذل ل ً داد تعق لة وت ق ال ع الإلغاء، إذ ت عل ب ي

الي.   ال
  المطلب الثاني

  التنازل عن الحكم في دعوى الإلغاء
عل دع الإ امل لا ت اء ال و على خلاف دعاو الق ة ل ق ش ق لغاء 

ار  ة الق و ق م م ة القاضي الإدار لل ف إلى ت رقا ا ته أن، ون ال
ع )٩٢(الإدار  ه ال مة في ه اد، إذًا فال الح الأف انًا ل ن وض ة للقان ا ؛ ح

ه وع ق م م ق ال ه  ن  ع ار الإدار ال لها الق ة م ت )٩٣(ع ، وق ت
                                                 

ــة  )٨٨( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ ١٨/٥/١٩٧٥ال ة  ١٣٩٦، ال ــ ة١٤ل ــ عــة، ال ، ٢٠ق، ال
 .  ٤٠١ص 

، ص )٨٩( جع ساب ، م ن الإدار ازل في القان ة ال ، ن  .١٥٤د. محمد ع الل
ع  )٩٠( اد وما  الأف ازل جائ أمام القاضي العاد للإدارة، ح إنها تعامل  نًا فإن ال ان العق م إذا 

ز لها. د. محمد ع الل ه، صجائًا له  ر نف  .١٥٥، ال
ـة  )٩١( ا: جل ة الإدارة العل ايـ ١٠ال عـ رقـ ١٩٦٨ف ة ٨٠٢م، ال ـ ـادق، ١١ل عـة ال  ،م

ة  .٤٦٤ص ،١٣ال
 )92( Rousset N.et Geragnon J.Le, "Droit administratif Marocain", Imrprimerie 
Royale, 3 edition Rabat, 1979, P 474 

M.Hauriou:" precis de droit administratif,et de droit, public, sirey, 1933, p 403-
404. 

- Blumann (C.):La renonciation en droit administratif  Français paris, 
L.G.D.J.1979.p.167.      

)93(   C.E, 15decembre 1899, "srey", 1900,III part, p 73. 
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١٦٩٢ 

ة على ا ى أساسًا على ف ة ت ض نًا م ع ها  ف عاو الإلغاء  ة ل عة الع ل
ة العامة ل ام الإلغاء، و  ؛)٩٤(ال ازل ع أح ة ال و ل م لاف الفقه ح اخ

الي: اه على ال ال لاف في ات ا ال   ح ه
: الرأي المعارض لمشروعية التنازل عن أحكام الإلغاء:

ً
  أولا

ة الفقهساي غا ائي )٩٥(ل اه الق ا وم -الات ن ازل  -في ف از ال عارض ل ال
ه   اد  م الاع ه، وع ام أث انع  ِ ادر في دع الإلغاء، مقّ ع ال ال
د  ح في ع ض اه ب ا الات ت ملامح ه ه مة في دع الإلغاء، وق  اء ال لانق

ي ن ولة الف ل ال ام م ة ، وق و )٩٦(م أح ها م اء الإدار ال افق ، )٩٧(الق
ها  ادر ف ازل ع ال ال ع ال ان ال لها "وذا  ق ا  ة الإدارة العل ته ال وأق

عي ة ال ني في أح أ القان ان ال اً  ات، ف ث وأ ا  -م دعاو ال ل ه فإن م
ناً  ازل جائ قان ه القان -ال ضع ال  ه في أ ذل أن ال ول ع ن و الع

ها  عل الأم ف ع الإلغاء ل عل ب ازل ال ي ع ه ذل ال ها ال ان عل حالة 
ارات الإدارة" ة الق و ة على م قا ي ال ام العام ال على أساسه ت   .)٩٨(ال

                                                 
ع )٩٤( ل ال و ق ف، ش ة ال ، صد.  جع ساب  .٢٠٥، م
د )٩٥( ولـة، عـ لـ ال لـة م الإلغـاء، م ادرة  ام ال ة للأح اب اته، الآثار الإ ي ش ا فه ة ٣إب ـ ، ل

، ٢٥٥، ص١٩٦٠ جـــع ســـاب ، م ـــاء الإدار اءات الق ل إجـــ ـــال وصـــفي، أصـــ فى  ـــ ، د. م
، ص٤٩٣ص جـع سـاب ـاء الإلغـاء، م ف، ق ة ال ـ ال٣٣٠. د.  ـة ، د. محمد ع ، ن ـ ل

، ص جع ساب ازل، م ـل فـي ١٣٣ال ـ الف غ ع الإدارـة  ـاء الـ ار، انق ه ن ان  . د. رم
رة،  ق اســ راه، حقــ ــ ع، رســالة د ضــ ع ٣٨٠م، ص١٩٨٨ال ف ، الــ ــ ، د. محمد مــاه أبــ الع

ـــة، ج ، ص١الإدار جـــع ســـاب ـــال الإدارة، ٦٣٩، م ـــاء علـــى أع ـــة الق ران، رقا جـــع . د. محمد بـــ م
، ص ها.   ١٧٧ساب ع  وما 

)96(  C.E, 13-02-1948,"louarn" Rec, p 79  
C.E, 25-05-1979,"mm e toledano" 1979, p 387 
Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1967,"ecole prive de filles de pradelles", 

A.J.D.A, 1968, p 344 
)٩٧(  : ــــاء الإدار ــــة الق ة رقــــ  م،١٩٥٦مــــارس  ١٣م ــــ ة  ٨٨٣٣الق ــــ ة ٨ل ــــ عــــة ال ق، م

ة ص ، ص٣٤٨العاش جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ه، د. محمد   .٨٦. أشار إل
ـــــا:  )٩٨( ـــــة العل ـــــة الإدار عـــــ ١٨/٥/١٩٧٥ال ة  ١٣٩٦م، ال ـــــ ة ١٤ل ـــــ عـــــة، ال ، ٢٠ق، ال

ـة ٤٠١ص ل ـادر  هـا ال ـة  ١٣، وح ن عـ ١٩٦٥ي ـ ١٢٠٥، ال ة ٨ة ل ــ عـة، ال ق، ال
 .١٦٥ص ،١٠
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ازل ع ال از ال م ج أ ع ى ق الف م ة لإدارة الف ت  وفي ف ق
ة  اع في شأن  حاز ق ى ان ال ادر في دع الإلغاء وذه إلى أنه "م ال
ار الأوضاع  ق ن اس ضع الإدار نهائًا، و ه ال ق  ه فق اس م  يء ال ال
ة  ا ه  ي  ق يء ال ة ال ة حازت ق ام نهائ أح ها  ع ح ها  ع م زع الإدارة وع

ة ا ة العامة الأساس ة القاع ها وهي ح ي قام عل ة ال ها لل ول عل ي  ال ل
ة العامة  ه القاع الف ه فات الاتفاق على ما  ل ال الح العام ولا  ال ت  ت
اء  ة الق ادر م م ازل ع ال ال ل ال ف لا  ل فإن ال ة؛ ل الأساس

هة الإدارة  ، ول ل أدي ل ال ار م إلغاء ق ازل الإدار  ا ال ل ه ل م أن تق
ة" ض ة ال و أ ال ه وم م  يء ال ة ال عارضه مع ق   .)٩٩(ل

  : ادًا إلى أم ازل اس ا ال ة ه و م م اه ع ا الات وق ف الفقه ال له
ة  اف ف إلى ال ة ته ض نًا م ع ها  ف ع الإلغاء  ة ل عة الع ا ال أوله

و نيعلى ال ام القان مة )١٠٠(ة وسلامة ال م في شأنها خ ، وم ث لا تق
ي  ار ال ازل فه قائ على الاع ه، أما ال عى عل عي وم وفة ب م مع

ازل ة لل د ة الف ل   .)١٠١(وال
ار  إلغاء الق ادر  لقة لل ال ة ال ت على ال ات ي ف ه ال وثانِ ه

ه ، ففي رأيه أنه )١٠٢(الإدار  ازل ع لقة فإن ال ة ال ه ال ان ل الإلغاء ه إذا 
ًا  ان ذل تف ازل ولا  اومة وال ضعًا لل ا ال م ن ه ا لا  أن  رها، ل يه
عارض مع  ار، الأم ال ي ي شاب الق ة ال ن الفة القان قاءً على ال ة ال و ل

الح العام   .)١٠٣(ال

                                                 
ة )٩٩( اســـ ف وال ــ اني ال ي ع لـــ ـــ ــ وال )،إدارة الف ــ ولـــة ال ل ال ـــ رقـــ  (م فـــي  ٢١٥ف

ــــة، ج١٤/١٢/١٩٥٩ ع الإدار ف ، الــــ ــــ هــــا د. محمد مــــاه أبــــ الع ، ١م، أشــــار إل جــــع ســــاب ، م
 .٦٤٩ص

جع سا )١٠٠( ازل، م ة ال ، ن ، صد. محمد ع الل  .١٣٣ب
، هــام  )١٠١( جــع ســاب ــاص، م ن ال اكــ القــان هــا مــ م ق وغ قــ ول عــ ال ــ ، ال و د. جــلال العــ

 .١٧٥ص
ـــي، رســـالة  )١٠٢( ن ـــ والف ن ال ـــ الإلغـــاء دراســـة مقارنـــة فـــي القـــان ة، آثـــار ح ـــ ع ج ـــ ـــ ال د. ع

ة راه، جامعة القاه   .٥٩، ص١٩٧٠د
اء الإلغاء، )١٠٣( ف، ق ة ال ، ص د.  جع ساب  .٣٣٠م



  متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٩٤ 

ا: الرأي المؤ
ً
  يد لجواز التنازل عن أحكام الإلغاء:ثاني

د  ام الإلغاء وال ازل ع أح انع لل رات ال ة على تف م أ قائ ا ال ة ه ح
ام الإلغاء  ازل ع أح ع ال ها في م از إل ام العام والارت ة ال أن ف ون  ها، ف عل

مة أو ق ك ال ة ت و ق م ة ل ة؛ لأنها ل تقف ع ، فإذا غ م ل ال
از إنهاء دع أو  م ج ي ع ق أ  ازل ع ح الإلغاء غ جائ ف ال كان ال

ة ا واح ه ا، فالعلة ب ً مة الإلغاء ت   .)١٠٤(خ
ة أخ  ا ي على وم ناح ه؛ ون د على ح ازل ع ال لا ي فأن ال
ة ال ه  ت ه،  الأث ال ي ه وح ازل ع ازل  أ علىلل ها ال ال ي رت ق ال ق ال

ام العام، ولا  ه م ال ي  ق ة الأم ال ؛ ذل لأن ح ة ال ه، لا على ح ع
اب  ازل ع ال ال د ال ائ أن ي ل فإن ال ها، ل ازل ع ع ال أن ي

د ج ه، ول م أث ذل زوال ال م ال ازل ع ل ال)١٠٥(ال ال  ، إذ 
ه واقعة  ه، ولا ت ن  ع ار ال ة الق و م م ه م ع ى  ا ق ا لآثاره  ً م
ى للإدارة معاودة  ة ولا  ح ن ال القان ار م ساحة الأع في الق ازل، بل  ال

ه اج  ًا على )١٠٦(الاح ار قائ قى الق ا ي ة، ون و اع ال ت خارجة على ق ؛ ولا عُ
ه ال ى    .ن ما ق

أ الأول، فإنها لا  أن  ار ال ي تعلل بها أن ة العامة ال ل ال عل  ا ي و
ققه  ا  ة، ل ن ا القان ازل  وف ال ا ال ان ه ، مادام  ازل ع ال تأبى ال
ف  ا  ه؛  ، وتق أم اع اع ب ال ع داب ال ا أجلها ق ا ازل م م ا ال ه

ا نقاء ا،  قا ه امح ب وح ال سخ ل مة، و اف ال ي ت الإدارة وأ ة ال ا ال
ء  ع ن ا؛  ا ي م الق الع قل  اء ال اهل الق ء ع  لاً ع  ت الع ف
ا ق دأب  ا ه ال ها، وه ار ف و م الاس ابها ج ة لا ي أص ي مات ج خ

اع على س ع ال اء على ت ع والق ققة لهاال ل ال ك ال   . )١٠٧(ل

                                                 
، ص )١٠٤( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٨٨د. محمد 
، ص )١٠٥( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ، قان  .٤٤٢د. أح ه
ـــة  )١٠٦( ـــة الع ه ـــاء الإلغـــاء، دار ال ـــفة ق ل وفل دة، أصـــ ـــ ـــ ف ـــي ٩٨، ص٢٠١١د. رأف . د. ف

، وج دع الإلغاء،   .٢٦-٢٥، د.ن، ص٢٠١٨عة ف
، ص )١٠٧( جع ساب مة...، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  . ٨٨د. محمد 
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ي م  ي وللع وف أن دع الإلغاء وفقًا للفقه ال ع اح فال أما ع رأ ال
ة  اص ش ل م ع ا لا ت ة، ون ة خال ض ة ل تع دع م ائ ام الق الأح
ل على ح  امل   الق اء ال ها و دعاو الق ارق ب ان الف ساه في ذو

لافوصف ال ق الآن أوجه الاخ ه تف أن أوجه ال ع )١٠٨(ع  ه ال ، إذًا فه
اد  ما  ة للأف الح ش ق م ة العامة، ت ل ق ال ت إلى جان ت
ا  أن، ول اب ال ة لأص ق ال ق ة وال ن اك القان ة لل ة ش ا ه م ح ف ت

ازل ع ال ال أث  ة العامة ل ت ل ه ل ي إلى ما  كان ال ار أن أث اع
م  ه م ع ى  ا ق ا لآثاره  ً ل ال م ه، إذ  ازل ع ه ال ال ى  ق
ح  اصة ق س ة ال ل اءً لل اء والفقه إذ ان الق ه، و ن  ع ار ال ة الق و م
عها وذل ع   ض ع دون ال في م هي ذات ال أن أن ت لإرادة ذو ال

ازل ع ال  أ أنه لا مانع في وجهة ن م ال م، م ث فإن م ال ا تق ك 
ام الإلغاء ي )١٠٩(أح ن ولة الف ل ال ول م ان لها أث في ع ارات  ا س م اع ، ل

اب  ًا م أس ازل ع ال في دعاو الإلغاء س ار ال رًا اع اب مق اهه ال ع ات
ها، ومانعً  مة ف اء ال ع في الانق ل ال له )١١٠(ا م ق ه س ، واس

ة الإدارة  ا في مال ان  العل ازعة الإدارة ول  هي ال أنه "ت رته  ا ق
ى ت عى م ات ال ل ه  عى عل ل ال ك أو ب ال الإلغاء  ا  و ع ت ال اف

ة ل ة ال ن ان ت –القان ه ول  ل أث ك أو ال ج ال ه ي عة  ف ازلا ع ال ذاته ال
" ه ال ادر  ع أو ال   . )١١١(ال

ازل ع ال  ، وأنه لا مانع م ال أي ال اني أولى  اه ال ل إذًا أن الات ة الق صف
ه ال  هى إل ّا ان ازل ع ا ال أك على أنه لا تأث له في دعاو الإلغاء؛ مع ال

ة ال و م م ه م ع ازل ع .ال ار الإدار   ق
                                                 

، ص )١٠٨( جع ساب ، وج دع الإلغاء، م ي ف  .٣٢د. ف
ار  )١٠٩( قاؤهــا علــى إصــ قــف  لــ الإلغــاء ي مة فــي  ــ ــأن " ال ــا  ــة العل ــة الإدار ــ ال فقــ ق

ها ع ا أن ل للقاض -رافعها على م ول صاح ال اء حاس رغ ع ق ها  خل ف ي الإدار أن ي
ة  ها ..."، جل ة  ١٣ع ن ع ١٩٦٥ي ة  ١٢٠٥، ال ة٨ل عة، ال  .١٦٥، ص١٠ق، ال

)110(  GUETTIER CH chose jugée J.C.D. Ad. 1995 face 1110 p.14 

ه، ص ر نف ، ال ن اهي أب ي ه د. محمد    .٩٠أشار إل
ـــة الإ )١١١( ـــة ال ـــا: جل عـــ ٤/٩/١٩٩٧دارـــة العل ة  ٤١٦١م، ال ـــ ـــه، شـــ ٣٩ل ق، أشـــار إل

، ج جع ساب اخ، م   .٥٠. ص ٤ال
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  المطلب الثالث
  وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي )١١٢(التنازل عن الأوامر

مة  غ  ال ارات  اء م ق ره الق الأوام ما  د  ق ال
ة ائ ة)١١٣(الق لائ ال القاضي ال ه الأوام ض أع خل ه ا )١١٤(، وت ها  اش ي ي ، وال

الإ ة،  لا اء له م ح ال ح الق ة ساه في م ل ة وع ارات تار ضافة إلى اع
ه الأوام ار ه ة إص ع ال  ، وق خ)١١٥(سل افعات  ال ن ال في قان

ار  ق بها الق ، و ائ ها اس الأوام على الع ل عل اب العاش ل الأوام وا ال
ال دو  مها ال ق ة  اءً على ع ر م القاضي ب ف ال  اجهة ال ن م

ة ع )١١٦(الآخ ر م ال أنه  لف ع ال ال ي  ل ت ، وهي ب
وره ل ص م ق اجهة ب ال ي ت ال مة، وال ف )١١٧( ال ، وق ع

                                                 
ني،  )١١٢( ـــ ــاء ال ن الق ــي والـــي، قــان : د. ف ــ ائ وأوامـــ الأداء ان ــ عــ الأوامـــ علــى العــ لل

، ص جع ساب ـائي،  ٨٨١م ـل الق ـة العامـة للع ، ال ها، د. وج راغ ع ، وما  جـع سـاب م
لـــة  ١٢٣ص ر فـــي  ـــ ـــ م ـــة،  لائ ة القاضـــي ال عـــي، ســـل اســـ ج ـــ ال ها، د. ع عـــ ومـــا 

ـاني  د ال ، العـ ق جامعـة عـ شـ قـ ـة ال ل ة،  ـاد ة والاق ن م القان ومـا  ٥٧٢، ص١٩٦٩العل
رة، د.ت،  عــــارف الإســــ ــــأة ال ــــاص، م ــــائي ال ن الق ، القــــان ــــ ســــع ا ن ها، د. إبــــ عــــ

ء  ١٠٥ص ائ وأوامــــ الأداء فــــي ضــــ ل، الأوامــــ علــــى العــــ ــــ مــــاه زغلــــ ها، د. أح عــــ ومــــا 
ن رقــ  القــان ثة  ــ لات ال عــ ة  ٢٣ال ــ لــة  ١٩٩٢ل افعــات، م ن ال ــام قــان عــ أح يل  عــ ب

د ، عـ ة، جامعة عـ شـ اد ة والاق ن م القان ة ١العل ـ ف  ٧٠، ص١٩٩٤، ل ها، ولـ عـ ومـا 
لف، أع ـة، ال ـة الع ه هـا، دار ال ا ح ـي وضـ ق ـة الأمـ ال ز ح ـ ي ت ال القاضي ال

ة  ، ج٦٢، ص ١٩٩٠القــاه جــع ســاب ع الإدارــة، م ف ، الــ ــ ها. د. محمد مــاه أبــ الع عــ ، ٢ومــا 
ـــات فـــي  ١٠٦٠ص ـــة والاث افعـــات الإدار عة ال ســـ اشـــة، م اســـ ع ـــ  ـــا. ح ً ها. أ عـــ ومـــا 

ولة ل ال اء م رة ق عارف الإس اة ال ها. ٥٩٤، ص١، ج٢٠٠٩، م ع  وما 
، ص )١١٣( جع ساب ني، م اء ال اد الق ، م  .٨٨٣د. وج راغ
، ص )١١٤( جع ساب ة، م لائ ة القاضي ال عي، سل اس ج   .٥٧٤د. ع ال
، ص )١١٥( جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ي، ال  .٢١د. محمد حام فه
، ص د. ع ال )١١٦( جـع سـاب ارـة، م ـة وال ن افعـات ال ، ال ـ ، ٧٥٩ أبـ  ، د. رمـ سـ

، ص جـع سـاب افعات، م ن ال ح قان س في ش ني، ٧٤٥ال ـ ـاء ال ن الق ـي والـي، قـان ، د. ف
، ص جع ساب  .٨٨١م

، ص )١١٧( جـع سـاب ـائي، م ـل الق ة العامـة للع ، ال ـ سـع١٢٥د. وج راغ ا ن ، . د. إبـ
، ص. جع ساب اص، م ائي ال ن الق  القان



  "دراسة نظرية تطبيقية" التنازل عن الحكم في المرافعات الإدارية

  د. إسلام محمود مهران

 

١٦٩٧ 

ر م  ولة، ما  ل ال قاتها أمام م ز ت ، وم أب ه الأوام اء الإدار ه الق
رت ال ي أص ة ال م  رئ اله ل ال اءً على  ع ب ار ال ي م ق ب

ي)١١٨(له ف ع ال ال لة )١١٩(، والأم ب ات ال ل ، والأم ب آثار ال
اق العق الإدار  ف ال)١٢٠(للإدارة في ن علقة ب   .)١٢١(، والأوام ال

اع ة لها  اع ال اد ع الق اب ال ارها أما ع أوام الأداء فق ت ال
أداء  ي  ام ال إل ارة ع أم  ، وأم الأداء  ر الأوام رة خاصة م ص ص

ي ع أمًا ولائًا )١٢٢(ال اه ال ة، ف ن افعات ال ا الأم خلافًا ل فقه ال ، وق أثار ه
ائ اءات الأوام على الع إج ر  ًا )١٢٣(لأنه  اجح ح أ ال ع وفقًا لل ا  ، ب

ائًا رها القاضي  ،)١٢٤(ق ي  الأوام ال عل  ولة ما ي ل ال قاته أمام م وم ت
اع اءات الاخ اق ب   .)١٢٥(الإدار في ن

                                                 
ادة  )١١٨( ي.٧٦١/٥١ال ن افعات الإدارة الف ن ال  ، م قان
ــــة  )١١٩( ـــــا: جل ــــة الإدارــــة العل ــــا ٢٣/٢/١٩٩٩ال ـــــان رق ع ة  ٤١٢٩، ٣٧٢١م، ال ـــــ ق،  ٣٥ل

ة ، ال اد عة ال   ٤١١، ص ٤٤م
ــة، ج )١٢٠( ع الإدار ف ، الــ ــ ، ص ٢د. محمد مــاه أبــ الع جــع ســاب ، وقــ أشــار إلــى الأمــ ١٠٧٧، م

ع رق  ادر في ال ة  ٥٤٥١ال  ق.٤٣ل
ـادر فـي  )١٢١( ـال: الأمـ ال ل ال ع رقـ  ٢٢/٢/١٩٩٠ان علـى سـ ة  ٢٩٣٣فـي الـ ـ ق،  ٤٤ل

ع رقــ  ــادر فــي الــ ة  ٣٠٣٧والأمــ ال ــ ــة ٤٤ل ــادر فــي ٢٧/٢/١٩٩٠ق، جل م، والأمــ ال
ع رقـــ  ة  ٣٢٨١الـــ ـــ ـــة  ٤٦ل ، ١٩/٣/١٩٩٢ق، جل ـــ ه د. محمد مـــاه أبـــ الع م، أشـــار إلـــ

ه، ص  ر نف  .١٠٧٨ال
، ص )١٢٢( جـــع ســـاب افعـــات، م ن ال ح قــان ســـ فـــي شـــ ، ال ـــة ٧٥٢د. رمــ ســـ ـــة الإدار ، ال

ة  ا: جل ع رق ٧/٦/١٩٥٨العل ة ١٤٧، ال ة٤ل ، ال اد عة ال  ١٣٧٣، ص ٣ق، ال
رة  د. أح أب )١٢٣( ة، الإسـ ن فاء القان ة ال ارة، م ة وال ن اد ال ف في ال اءات ال فاء، إج ال

 .  ١٩٦، ص٢٠١٥عة 
، ص )١٢٤( جـــع ســـاب افعـــات، م ن ال ح قـــان ســـ فـــي شـــ ، ال ، ٧٨٤د. رمـــ ســـ ، د. وجـــ راغـــ

، ص جع سـاب ني، م اء ال اد الق ـال القاضـي٨٤٧م ل، أع ـ مـاه زغلـ ز  ، د. أح ـ ـي ت ال
، ص جع ساب ها، م ا ح ي وض ق ة الأم ال  .٤٥٥ح

ــــة  )١٢٥( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ رقــــ ١٤/٥/١٩٦٦ال ة  ١٥٦٤م، ال ــــ عــــة،  ١٠ل ق، ال
ة   ٦٦٠، ص ١١ال
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ها؟  ازل ع از ال ه الأوام ع م ج عة ه ان  ع ب اؤل  ر ال   و
 ، ائ ان أوام أداء، أو أوام على ع اء  ا س أن الأوام س ا م لى ل ي

ام  ه الأح ة ت الق ال  ا  ً ع أ اء، وت ر ع الق نها ت ًا  ض ة م ائ الق
اته ًا ب ًا قائ ف ا ت ً ة إذ تع س ف ر )١٢٦(ال نها ت لافها ع ال في  ، مع اخ

ل  ع للق ، وه ما دفع ال ة ال الآخ م في غ ل أح ال اءً على  ب
ا ع بها الأح ي ت ة ال ار ال ه الأوامان ي أنها لا  )١٢٧(م ع ه ع ا  ، م

ورها في  م ص ه الأوام رغ ع ه الفقه أن ه ازل، غ أن ال عل لاً لل ن م أن ت
ل ال  مة وذل حال ت ي إلى خ ع م أنها ق تف مة، إلا إن ذل لا  خ

ها احةً )١٢٨(الآخ م ازل ص لاً لل ن م ى ذل أنها  أن ت ًا ، ومع ، )١٢٩(أو ض
لاً في  ز له أن ي بها م ها فإنه لا  رت له ع ازل م ص ث وت فإن ح

ه. رت ض اجهة م ص   م
ائي اص الق ة ذات الاخ ات الإدار ادرة م اله ارات ال ي أما ع الق ، وال

ع ازعات، فق عاملها ال ع ال ل في  الف ع  ها ال اه الغال )١٣٠(اخ ، والات

                                                 
، ص  )١٢٦( جع ساب ني، م اء ال اد الق ، م  .٨٤٧، ٨٤٢د. وج راغ
ـال القاضـي )١٢٧( ل، أع جـع  د. أح ماه زغل هـا، م ا ح ـي وضـ ق ـة الأمـ ال ز ح ـ ـي ت ال

، ص  .٦٥ساب
، ص )١٢٨( جع ساب افعات، م ن ال ح قان س في ش ، ال  .٧٤٤د. رم س
، ص  )١٢٩( جع ساب ني، م اء ال اد الق ، م  .٨٤٣د. وج راغ
ن رق  )١٣٠( ور القان ارات م ص ه الق عة ه ل  لة ح اك م ة  ٩ل تع ه لـ  ١٩٤٩ل ـأن م

الإلغــاء أمــام  هــا  ع ف ــال ــاص  هــا وجعــل الاخ ع هــا وعلــى  ــ الــ عل ــ ت ولــة ح ال
ًا  ارات أخـــ ه القـــ ـــة لهـــ عـــة الإدار ـــاء الإدار علـــى ال ـــام الق ت أح ق ، وقـــ اســـ ـــاء الإدار الق
ــــــادر فــــــي ، ال ــــــاء الإدار ــــــة الق ــــــ م ــــــال ح ل ال ــــــى ســــــ ــــــ عل لي، ان ــــــ ــــــار ال  ال

ن رقــ ٢٩/٣/١٩٤٩ احةً" أن القــان ر صــ ــ تقــ ة  ٩م، ح ــ ــاص  ١٩٤٩ل اشــفًا لاخ قــ جــاء 
ـل فـي  ـة الف ل ال أنـه خـ ة  ـاح تـه الإ هًا في م ارات م ه الق اء الإدار به ة الق م
ــل  هــا فــي  ــة ب ــاص ال هــا واخ ع ل  ل حــ ــ ــع ال ق ــي ي هــا ل فــع ع ــي ت ن ال عــ ال

ص القـــان ـــ ة ١١٢ن رقـــ ن ـــ عـــة س١٩٤٦ل د محمد  ٥١٨ص ٣..."، ال ـــ ـــه د. م أشـــار إل
ادسة  عة ال ة، ال ة الع ه ، دار ال اء الإدار ، الق  . ٤٠٥، هام ص١٩٧٣حاف
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ارات الإدارة ع )١٣١(في الفقه معاملة الق ز ال غة إدارة  ره ذا ص ل ما ت ، إذ 
ع الفقه ولة، إلا إن  ل ال اك م الإلغاء أمام م عًا  )١٣٢(ه  ة ن ه ال ي في ه

ة  ائ هات غ ق ه ال ار ه ى لاع لي، وال أف ار ال غالاة في تغل ال م ال
ون أن ه ة، و ع خال اصات وما يُ ها م اخ ا أس إل ق ال ل هات ب ه ال

امًا  الها تع أح ، وم ث فإن أع ق ى ال ع ال اك  اثل ال اءات ت أمامها م إج
أ  ا ال غ م أن ه ها، وعلى ال ازل ع از ال ي ج ع ا  ها،  ع ف ة قابلة لل ائ ق

ة، ولا هانه واضح وماراته ص ع الأخ ب ا على  ن اقه في ف  خلاف على ان
ة ائ ة ق ه اء الإدار  الق م  أ على أنها تق ق ال ي اس هات وال ، و )١٣٣(ال

قاض نق ولة  ل ال ه أمام م ع  ، وم ث  ره وصف ال ، )١٣٤(على ما ت
امها ع أح أ في  ا ال ة به ا ال ة الإدارة العل ت ال   .)١٣٥(وق أخ

                                                 
ـــه، ص  )١٣١( ر نف ـــ ، ال ـــاء الإدار د حـــاف الق ـــ ، دروس فـــي ٤١١د. م ـــاو ان ال ، د. ســـل

ــــي،  ــــ الع ، دار الف ــــاء الإدار ــــاء ١٠٨، ص ١٩٧٦الق ــــي، الق ــــ فه فى أبــــ ز ــــ ، د. م
ولــــة، ج لــــ ال رة د.ت، ص١الإدار وم ــــة، الإســــ ام عــــات ال ــــي ٣١٣، دار ال ، د. ف

، ص جــع ســاب ــ دعــ الإلغــاء، م ، وج ـ ــاء الإلغــاء، ٧١ف ــفة ق ل وفل دة، أصــ ، د. رأفـ فــ
ة،  ة الع ه  .٧٩، ص٢٠١١دار ال

ه، ا )١٣٢( ل ـائي د. الق  اص الق هات الإدارة ذات الاخ قارن وال ن ال ائي في القان ل الق لع
ة  ق جامعــة القــاه قــ ــة ال ل راه،  ــ ، رســالة د ــ ، ١٩٦م، ص١٩٦٤فــي م ن ــ يــ ــاهي أب . د. 

، ص جع ساب مة الإدارة، م اء ال  .٢٦٤انق
ـــ )١٣٣( ا ة الاج ـــاع ـــة لل ـــة الإقل ـــا: الل ن ـــات فـــي ف ه اله اراهـــا مـــ هـــ ـــي ق عـــ ف ـــي  ة، وال

ق أمام  ال ة  ه الأخ ره ه ا ت ع  ة و ا ة الاج اع ة لل ة ال اف أمام الل الاس
ـال  ات وم اسـ ـة لل فـة الإقل ـاء والغ أديـ رجـال الق ل الأعلى ل لها ال ولة، وم ل ال م

م اء ال ، انق ن اهي أب ي  . امعات، ان ، صتأدي ال جع ساب  .٢٦٤ة الإدارة، م
ة، إذ  )١٣٤( امعـة القـاه راه  ـلاب الـ ات ألقاهـا علـى  اضـ " فـي م اذ "فـال أ الأسـ ا ال ح أي ه

فى  ـ ، د. م ، أشـار إلـى ذلـ ق ـال عـ  ـل ال ـا هـ مـ ق ارات إن ه القـ عـ فـي هـ ـأن ال ي 
جـــع ســـاب ولـــة م لـــ ال ـــاء الإدار وم ـــي، الق ـــ فه ـــ جانـــ مـــ الفقـــه ٣١٥، صأبـــ ز . و

شــ  ــة ال ، م د ــع ــاء الإدار ال عة الق ســ ، م او ــ ــ د. علــى ال ــاه. ان ا الات ــي هــ الع
ــ ان عــة ال ل "٢٨٨، ص٢٠١٥ة ال قــ ــ  ــا . ح امً هــا أح د اع ــع ــ ال ــ أن ال ــل ل ــا نف ك

اف الإدا اك الاس اف أمام م الاس ع بها  ة وأجاز ال ائ   رة...".ق
ارات  ه القــ ة لهــ ـ ال ــاء الإدار  ــة الق ـة م عــة ولا فــه  ــاه فـي ت ا الات افـ هــ ــا لا ن ومـ جان
ارات  ــ قــ ارات تع ه القـ ة وهــ ـائ ــام ق ــ إلا علـى أح ق لا ي ، ذلــ لأن الـ ــة نقـ أنهـا ولا
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ان إ ه الل ارات ه ي أضف على ق ة ال ص ال ال م  أ  ا ال لا إن ه
ازل،  اقعي لل ل ال ائي ال ه ال غة ال الق غها  عة الإدارة، ول ت ال
 ، اء الإدار ة الق ام م ه آنفًا م أح ا واضح م خلال ما س الإشارة إل وه

ة الإدارة العل ام ال رة )١٣٦(اوأح س ة ال اء ال ه ق ق عل ا اس ، وم
ا   .)١٣٧(العل

ص ورادة  احة ال ولاً ع ص ارات ن ه الق عة الإدارة له ا ال لى ل وم ث ي
ان م  ه الل ره ه غ ما ت ل لا  ة ل اء، ون ه الق هى إل ع وما ان ال

ازل اقعي لل ل ال صف ال ال ه ال ارات ب ع أو ق ، الله إلا إذا ن ال
اء إلى خلاف ذل هى الق   .)١٣٨(ان

  المبحث الثالث
  شروط التنازل عن الحكم في المرافعات الإدارية

ًا  و ة ش ه، فإن ث اب  ازل ع ال ال ه ال ت عل ازل ع ال ي ان ال ا  ل
ال ل  ها ما ي و م ه ال ه وآثاره، ه ائ ت ن ها ل اف م ت ها ما يل م له، وم

                                                                                                                       
اء الإدار عل ة الق لي وم ث فإن ولا ار ال . إدارة وفقًا لل ـة نقـ ـة إلغـاء لا ولا ها هي ولا

ــه ص ر نف ــ ــي، ال ــ فه فى أبــ ز ــ جــع ٣١٥د. م ، م ــاء الإدار ، الق د حــاف ــ ، د. م
، ص  .٤١١ساب

ـة  )١٣٥( ـا: جل ة الإدارـة العل عـ رقـ ٢٠/١/٢٠٠٧ال ة  ١٠٤١٩، ال ـ ، ٥٢ل ـاد عـة ال ، م
ة ــ ــة ٣٢١، ص٥٢ال ل هــا  عــ رقــ٥/١١/١٩٥٥. وح ة ٦٦ م، ال ــ ــاد ق، ١ل عــة ال م

ة الأولى، ص   ٢٧ال
ـــة  )١٣٦( ـــا جل ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال : ح ـــ ـــال ان ل ال عـــ رقـــ ١٧/٤/١٩٧١علـــى ســـ ، فـــي ال

ة١٢٤٦ ــ ادســة ١١ل ة ال ــ ــا ال ــة العل ــة الإدار رتهــا ال ــي ق ــة ال ن ــاد القان عــة ال ق، م
ة ة -ع اي س ف ف اني (م م د ال ة  ١٩٧١ الع  ٢٥٢صـ  -)١٩٧١إلى آخ س س

ــة  )١٣٧( ــا: جل رة العل ســ ــة ال ة رقــ ٤/٣/٢٠٠٠ال ــ ة  ١٣٧، الق ــ رة"  ٢٠ل ــام ق "دســ أح
ـــا رة العل ســـ ـــة ال اســـع -ال ء ال ـــ ـــ  ال ل ـــ  ١٩٩٨مـــ أول ي ـــى آخـــ أغ  -٢٠٠١ح

 .٤٩٠ص
ــــة  )١٣٨( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ م، ا١٥/١٢/١٩٨٥ال ة  ٢٨ل ــــ ــــاد  ٢٩ل عــــة ال ق، م

ـائها إلـى نها ـ إن ـاد فـي ثلاثـ عامـا"، م ـ ال ح ة ت رتهـا "دائـ ـي ق ـة ال ن ة القان ـ ســ ـة أغ
ــــي٢٠١٥ ــــ ف أ  –، م ــــ ــــة ٥ال ل هــــا  عــــ رقــــ ٢٧/٥/١٩٨٤، وح ة  ٩٤٨، ال ــــ ق، ٢٧ل

ة الإدارة ال رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال ة م ا ال  .١١٦٠، ص ٢٩عل
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ه،  ازل أث ق ال اعها ل م ات ة يل ائ ازل، وأخ إج ه ال ال ال س عل عل  ي
ال  ها إلى م ي ع ل م خلال تق ال ف يء م ال و  ه ال اول ه وسأت

  ثلاثة؛ على ال الآتي:
  المطلب الأول

  الشروط المتعلقة بالمتنازل (المحكوم له)
ا  م له، ولا  ل ر م ال ف إراد  ازل ع ال ت ان ال

ل أو ل ال ق ال ولا  خ  اجه، ولا ي غ اس اضه، ولا  ر )١٣٩(اف ، بل لاب وأن 
أنه  ه  نه رأ  ؛  ازل ع ال ارت ال رت فاخ م له ق ة لل ع إرادة ص

ار في ال  ل م الاس ا أف ا م له )١٤٠(اعق له م ازل م ال ح ال ى  ، وح
لها على ال الآتي: أنه نف و  ة ش اف ع م؛ لاب م ت فه ا ال   وفقًا له

  الفرع الأول
  ـصرفأهليـة الت

ف ة ال أهل عًا  ازل م ان ال ل إلا إذا  ازل لا ُق ه أن ال ق عل ، )١٤١(ال
ا  ة الإدارة العل ته ال ا ما ق ه ه ذل وه ج أث ازل ال ي لها" الأصل أن ال ق

نا..." ه قان ل ر م    .)١٤٢(ال 
ه   اف  ل ش ت ي ت ل ام ال ة الاخ ف على خلاف أهل ة ال وأهل

ًا ًا أو مع ان  اء  ب س ج ة ال ة )١٤٣(أهل ة أو أهل ائ ة الإج ل ع الأهل ، و
ة  ي صلاح ي تع قاضي ال حال اء على ن ص اءات أمام الق ة الإج اش ، ال ل

                                                 
، ص )١٣٩( جع ساب افعات، م ن ال ، قان  .٤٤٣د. أح ه
ـــة  )١٤٠( ـــا: جل ـــة الإدارـــة العل عـــ ٩/٦/١٩٨٤ال ة  ٣٣١٣م، ال ـــ ـــه: شـــ ٢٧ل ق، أشـــار إل

، ص جع ساب ة، م ائ عة الق س اخ، ال  .٥٣ال
افعات،  )١٤١( ن ال ع في قان ف ة ال فا، ن عـة، د. أح أب ال ا عـة ال رة، ال عـارف الإسـ أة ال م

 .٦٧٧ص
ــــة  )١٤٢( ــــا: جل ــــة الإدارــــة العل عــــ ٢٣/٧/١٩٧٣ال ة  ٣٤٤، ال ــــ ، ١٧ل ــــاد عــــة ال ق، م

ة  ١٦١، ص١٨ال
ـــــة  )١٤٣( ن م القان لـــــة العلـــــ ني، م ـــــ ـــــاء ال ـــــ أمـــــام الق ـــــ ال ، دراســـــات فـــــي م د. وجـــــ راغـــــ

د ، ع ة، جامعة ع ش اد ة  ١والاق  .١١٤م، ص١٩٧٦ل
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ة الأداء وهي ول ع ال )١٤٤(تع ع أهل ي ال ع ازل ع ال  ان ال ا  ، ول
ف أن  ة ال ة العامة في أهل ، والقاع ف في ال ه، إذًا فه ص م ال اب  ال

الغًا م  ى العام، أ  ع ال ة  امل الأهل ة ن ال  الع إح وع س
ه  امة عل ان ل له الق مها،  ع ها أو  ق اه ما ي ه، فإن بلغها واع ر عل غ م

ة ة ال ل على إذن م ال ة ال ازل ع ال ش ز )١٤٥(ال ، ولا 
عاو  اله وال له ح رفع ال إدارة أم أذون له  ة ال ي ال أو ناق الأهل لل

عاو دها  فع ال اح له ب ازل ع ال إذ أن ال ه  )١٤٦(أن ي ع في ه لا ي
اف  ه، و د إلى سق حقه ال ي ى لا ي ازل ع ال ح ل ال الة ل ال
ل  مة ال  ال ل  ل الاتفاقي أو ال ح م ال ازل لا  ا أن ال ً إلى ذل أ

ه العامة، بل لا ال ى و ق م له  ازل ولا جاز ال ال ل خاص  د ت ب م وج
ه ل م ل ال   .)١٤٧(لل

ه  م عل امه لل ع أح اء الإدار في  اف الق ًا أنه رغ اع لاح أخ و
ة ال ة م م ة)١٤٨(عق ائ ة ج له )١٤٩(، أو م م ي ت ة ال ائ ة الإج الأهل  ،

                                                 
ه، ص )١٤٤( ر نف ، ال  .١٣٧د. وج راغ
، ص  )١٤٥( جع ساب افعات، م ن ال ع في قان ف ة ال فا، ن  .٦٧٧د. أح أب ال
ـــة  )١٤٦( : جل ـــاء الإدار ـــة الق ع رقـــ ٣١/١٢/١٩٩٦م ة ٢١٠٢م، الـــ ـــ ر لـــ ٥١ل ـــ ق، م

افعـــات الإدارـــة والإ عة ال ســـ اشـــة، م اســـ ع ـــ  ـــات، جح رة، ٤ث عـــارف الإســـ ـــأة ال ، م
 .٧٢٩ص

، ص )١٤٧( جـع ســاب افعــات، م ن ال ع فــي قـان ف ــة الـ فـا، ن ـ أبــ ال ـة الإدارــة ٦٧٨د. أح . ال
ة  ا: جل ع رق ٢٣/٧/١٩٧٣العل ة٣٤٤، ال ة ق، ١٧ل ، ال اد عة ال  ١٦١، ص ١٨م

ـــة  )١٤٨( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار ة ١٢٨٥عـــ رقـــ ال ١/٦/١٩٨٥ال ـــ ، ٢٨ل ـــاد عـــة ال ق، م
ة    .١٢٢٥، ص٣٠ال

اكي     عي الاشـ ـ هـا مـ ال ـال إل انـ ت ـي  ا ال ـا ـ الق ـ ب انـ ت ـ  ة ال في م وم
ه  وعة، وقــ تـ إلغـاء هــ ـ ـ م ــال غ ـة عـ أع ات ال ال اسـات علـى الأمــ ا ال ــا ق ـل إلغائـه، و ق

ن رقـ  ج القـان ة  ة  ١٩٤ال ـ م الإخـلال ٢٠٠٨ل ـة علـى أنـه مـع عـ ان ـ مادتـه ال ، ون
ن رقـ  ن يلغـى القـان ا القـان ـة مـ هـ ام عـة وال ا ـة وال ال ـادة ال ام ال ة  ٣٤أح ـ ـ  ١٩٧١ل ب

ن رقـ  القـان ادر  ة ال م الع ال ا ن ح ع وقان اسة وتأم سلامة ال ض ال ة  ٩٥ف ـ ل
ا ١٩٨٠ ادة ال عاو وفى ال ـ الـ ا لل فـي ن ة العل ة ال وال ه على أن ت م عة م
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ها، إ ادر ف ع في ال ال ع وال ة ال اش ازل م ه في ال ي أحق ع لا إن ذل لا 
ة  ائ ة الإج ت آنفًا الأهل ازل على ن ما ذ اف في ال في أن ت ع ال إذ لا 

. ه سق ال ت عل ازل ي ن ال ف  ة ال افقها أهل م أن ت ا يل   ون
  الفرع الثاني

  الصفة في التنازل
ة ال ل قاضي ع صلاح فة في ال ه، تع ال اس غ اءات  ة الإج اش

اءات  ة الإج اش ة ال ل ي تع ع صلاح قاضي وال ة ال يلة لأهل لة ب فهي وس
ال ذل  ل أو اس ه فإن ل  أهلاً ل اس قاضى ال  ه، إذ الأصل أن ي اس

ه اس قاضى  أن ي ه  ن لغ ف القان ازل )١٥٠(اع ان الأصل في ال ، وم ث فإذا 
ب ه وج ال ر ال ل وره م ص إلا  - )١٥١(أو م خلفه  عام أو خاص-ص

ني  ائي أو القان ل الإج ا ال ه وه ة ع ا ه أو ن ه  ام غ ل دون  إن ذل لا 
لفها  ت على ت ها، و ال ف عل  ة ت ن الأخ  ، ع فة في ال لف ع ال

فة الإ ل أو ال ، أم ال ع ل ال م ق مة ع اءات ال إج عل  ة فإنها ت ائ ج
ائي ل الإج ة الع ، أ هي ش ل   .)١٥٢(وح

ن ع أو   أن  ه؛  ازل نف ة ال م أهل ائي ع ل الإج جع ال ن م وق 
ده إرادة  ن م ه، وق  صي أو ال عل ه أو ال له ول الة  ه ال ة وفي ه ناق الأهل

ف مع غ أن ي ازل،  الة أن ال ه ال ازل في ه ة ال ه، و ل اس قاضي  ه لل
ازل  ال ا خاصًا  ً ازل تف ضه ال ف ة، وأن  ل ة ال ائ ة الإج الأهل ل  ع ال ي

  .)١٥٣(ع ال
                                                                                                                       

ة س ة ال ها. ال ل ف هائها م الف اولها إلى ح ان ة  ق د  -ال ر (ب) ٢٥الع ة  -م ـ ال
ة  ٢٢، ٥١ ن  م.٢٠٠٨ي

ــة  )١٤٩( : جل ــاء الإدار ــة الق ة ٣١/٧/١٩٩٣م ــ ة  ٨٢٣٤م، الق ــ ر لــ ح٤٦ل ــ ــ ق، م
ر، ص افعات الإدارة، نف ال عة ال س اشة، م   .٧٢٥اس ع

، ص )١٥٠( جع ساب م، م ، دراسات في م ال  .١٤٥د. وج راغ
، ص )١٥١( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن   .٧٦٠د. أح أب ال
ـــــا  )١٥٢( ـــــة العل ـــــة الإدار عـــــ ٢٣/٦/١٩٨٤ال ة ل ١٦٨٩، ال ة  ٢٦ـــــ ـــــ عـــــة، ال ، ٢٩ق، ال

 .١٢٨٣ص
ــــا:  )١٥٣( ــــة العل ــــة الإدار ــــ  ٣٢ال ل عــــ ١٩٧٣ي ة  ٣٤٤، ال ــــ عــــق، ١٧ل ة ال ــــ  ١٨ة، ال

  .١٦١ص
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ة  ار ع أهل ة لل الاع ال ي  غ ن  ة أخ فإن القان وم ناح
ه و ع ها معه   اف قاضي ل ا ال لها لع ه ي  قاضي ال فة ال لها 

ل ال  ها م اش ي ي اءات ال ل الع وتع الإج ال ف  ع ا  ال 
ه جهة إل ةً أو م اش ه م ار صادرة م ر )١٥٤(الاع ، وعلى ذل فإنه  أن 

نًا أمام الق ار قان ل ال الاع افقة الع ال  ازل م أو  اء وفقًا ال
ه ن ت ا أنه إذ  ،)١٥٥(لقان ان: أوله أن أم ا ال مة الإدارة في ه ولعل ما  ال

فة اللازمة  افعها مع ال فة اللازمة ل ها ال ة ت ف عاو الإدارة ال كان ال
ن  ث أن ت عاو الإلغاء، إذ ق  ة ل ال ق  لة ت ازل، إلا إن ال ة ال ل

فة اللا ا ال ها،  ادر ف ازل ع ال ال ها ع ال اف اج ت فعها غ تل ال زمة ل
ه  ، ففي ه ض في ذل ف ار دون أن  وب ال الاع ازل م م ر ال ل ص
ن  ازل م عه له القان ه ال ن ال  اص،  ازل الاخ فة في ال ع ال الة ت ال

ل ال الاع ان ه م  اء  ه، أو ه، س ي ل ال ي ائًا، أو ال ار ق
ار ر الق ة ل ئاس هة ال   .)١٥٦(ال

ح لها  ولة وال ا ال ا ة ق ه ه ع  ور ال ت ال عل  اني ف أما الأم ال
ن،  الح القان ع ل ل في ال ولة  ض ال ل دور مف ها،  ن ت ج قان

ب أخ رأ  ا ع وج اؤل ه ر ال ادر م و ازل ع ال ال ا في ال ه ل م
اؤل ع ال الآتي: ا ال ة على ه ل الإجا ار العام؟ ونف   ال الاع

ور  ل ال اء الإدار ح قف الق اي م ولة فق ت ا ال ا ة ق عل به ا ي أولاً 
ازل، ف ع أو ال ول ع ال مة أو ال ك ال عل ب ا ي ة  ح لله ه ال

                                                 
، ص )١٥٤( جع ساب م، م ، دراسات في م ال  .١٤٥د. وج راغ
ــة  )١٥٥( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ رقــ ١٢/١٢/١٩٦٤ال ة  ١٩٣٠، ال ــ ة ٦ل ــ عــة، ال ق، ال

 .١٦٥، ص ١٠
ه هـ ذلـ الـ و  )١٥٦( ج أثـ ـ ـازل الـ ي أن " الأصـل أن ال ل  ا ل ً ا تأك ة الإدارة العل ق ال

نا ه قان ل هـة  -ر م  وب ال ـ ـاء الإدار مـ م ـة الق ـاب م م إلـى قلـ  قـ ـازل ال ال
نـا ولـ ي ـازل قان ا ال لـ هـ عـ وهـ لا  ار ال ع في ال م أنه ل  ض الإدارة  ـ أنـه فـ

ـة  هـة الإدارـة" جل اجهـة ال ه فـي م ع  ل لا  ازل والأم  ا ال ـه  ٢٣ه فان ه ل م، ١٩٧٣ي
ع رق  ة  ٣٤٤ال ة  ١٧ل عة، ال  .١٦١ص ١٨ق، ال
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ادة ( ادًا إلى ن ال ة الأم اس ا ا في ب ة الإدارة العل ة ٨ال ن ه ) م قان
ولة ا ال ا ا  أن )١٥٧(ق اها ون ول ع دع هة الإدارة ال ز لل ؛ إلى أنه لا 

ولة ا ال ا ة ق ع)١٥٨(ر ذل م ه عارض ال ه  )١٥٩(، و ة أنه  أ  ا ال ه
ع غ ل لق ال ها آنفًا على  ت ار إل ادة ال ص ال ت ن له، إذ اق ما 

ًا في  ع را ان ال لح، ول  ولة في ال ة ع ال ن ها القان اب عل ب ا ي ة  دور اله
ة  ن ة القان ا أ إلى أن تف ال ا ال هي ه احةً، و ه ل على ذل ص ها غ م

اع العامة وعلى ن ما  ء الق ي أن لا في ض ق ة،  ن اله ه في قان ورد ال عل
الة  ك إلا ب ازل أو ال ل، وم ث فلا  له ال ة الأص ة تعل سل ائ سل ن لل

ه مة  هة الإدارة غ مل ولة فإن ال ا ال ا ة ق ض أخ رأ ه   .)١٦٠(خاصة، وعلى ف
ت في ح له ا أي ة الإدارة العل غ م أن ال انيوعلى ال اه ال ، )١٦١(ا الات

ائها م أن "إلا إنها عادت وق  ه ق ق عل مة ع رت ما اس ا ال ا الة إدارة ق و
ة ن الة قان ها و فع ف ي ت عاو ال ات العامة في ال مة واله مة  -ال ل ال لا ت

ع أخ رأيها في  مة إلا  ا ال ا ها إدارة ق اش ازل ع دع ت اء صلح أو ت إج
ازل"إ لح أو ال اء ال ار دون )١٦٢(ج ازل ال الاع ز ت أنه لا  ي  ع ، وه ما 

                                                 
ادة  )١٥٧( ن رقـ  ٨ت ال قـان ار  ـالق ـادر  مـة ال ا ال ـا ن إدارة ق ة  ٧٥مـ قـان ـ علـى  ١٩٦٣ل

ز إجــ ــ اء أنــه "لا  عــ أخــ رأيهــا فــي إجــ مــة إلا  ا ال ــا ها إدارة ق اشــ اء صــلح فــي دعــ ت
ها ذلـ مـع  اشـ ـلح فـي دعـ ت ـة ال هـة ال ح علـى ال ـ ه الإدارة أن تق ز له ا  لح،  ال

ولة". ل ال ن م ام قان أح م الإخلال   ع
ـــة  )١٥٨( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٨/٢/١٩٨١ال ة ١٠٢٣، ال ـــ ة٢٠ل ـــ عـــة، ال ، ٢٦ق، ال

 .٥٠١ص
، ص )١٥٩( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .١٣٢د. محمد 
ــا:  )١٦٠( ــة العل ــة الإدار عــ  ١٤/١/١٩٧٧ال ة  ٤١٣٦ال ــ ولــة  ٣٥ل ا ال ــا ــة ق عــة ه ق، م

، ص٨٥٣، ص٢٠٠٢-٢٠٠١ اب جع ال ، ال ن اهي أب ي ه د. محمد   .١٣٤، أشار إل
ـة  )١٦١( ا: جل ة الإدارة العل عـ ٢٣/١/١٩٨٨ال ة ١١٩١م، ال ـ ة ٣١ل ـ عـة، ال ، ٣٣ق، ال

 .  ٦٩٨ص 
ــــــة /ال )١٦٢( ــــــا: جل ــــــة العل عــــــ ٢/١٩٨١ـــــة الإدار ة ١٠٢٣م، ال ــــــ ة ٢٠ل ــــــ عــــــة، ال ق، ال

 .٥٠١ص٢٦
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نها  ه  ام  م الال هة الإدارة ال في ع ان لل ولة، ون  ا ال ا ة ق أخ رأ ه
الة على تق ما ي ذل  ه ال ة في ه ق دور اله ازل، و فة في ال ة ال صاح

ة. ة ال   لل
ة الإدارة  أما ع أمام ال ل ال نه  غ م  ولة فعلى ال ض ال ع دور مف

ج ن  اك الإدارة  اء الإدار وال ة الق ادرة م م ام ال ا في الأح العل
ادة ة في ١٣( ال ة ش ل فًا ذا م ولة، إلا إنه ل  ل ال ن م ) م قان

ض لا  ف ة ال ؛ ح إن ه ع مة ال ا خ ها ون اس مة ولا ت  ل ال ت
ة  ة الأم م ة الع ا ال ه إلى ح ما  ن فهي أش فاع ع القان ها في ال ف ت و

ة ائ ع ال ة )١٦٣(على ال ة في غا ا على ذل ن ة الإدارة العل ، ورت ال
ة في ة ش ل فاً ذا م ولة  ضي ال ة مف ار ه م اع ة وهي: ع ازعة  الأه ال

ازعة بل  ها أو في م ال ازع عل ق ال ق ف في ال فة ال ه ال ل به فهي لا ت
ها  ازع عل ق ال ق ف في ال ل ال افها و ة ب أ ة وقائ ازعة م ل ال ت

ه م وح ازعة م شأن ال ولة )١٦٤(وفي م ال ض ال ف ، وم ث فلا صفة ل
ازل ع ال  ه.في ال م له وح ًا لل ا ال مل ل ه   إذ 

  الفرع الثالث
  ة الإرادةسلامـ

ها سلامة  م ل ي يل ة ال فات الإراد ه م ال غ ازل ع ال  ان ال ا  ل
الغل  ائ الإرادة  ه م ش ه خال ازل ح أت ن إرادة ال ى أن ت ع الإرادة، 

اه  ل والإك ف)١٦٥(وال ال ي  أن ، ون ذل  ب ال ض للع ع ل م خلال ال
م له وذل على ال الآتي: ب إرادة ال   ت

                                                 
ــــة / )١٦٣( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ ١/١٩٦٩ال ة  ١١٨٤، ال ــــ ــــ٩ل عــــة، ال ، ١٤ة ق، ال

 ٢٨١ص
ـــــة /ال )١٦٤( ـــــا: جل ـــــة العل عـــــ ١/١٩٨٤ــــة الإدار ة  ٩٩، ال ـــــ ة  ٢٧ل ـــــ عـــــة، ال  ٢٩ق، ال

 .  ٥٥٤ص
ة  )١٦٥( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٩٨٤/ ٦/ ٩ال ة  ٣٣١٣، ال ة  ٢٧ل عة، ال ، ٢٩ق، ال

 ١٢١٠ص
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: الغلط: 
ً
  أولا

ه غ  ل على ت ف ت ال م  أنه حالة تق ني الغل  ن ال عّف فقه القان
اقع نها )١٦٦(ال ه م صفة حال  ر خل قة أو ي د في ال ج ًا غ م أن ي ش  ،
مه ا ، )١٦٧(تل رًا أن الإدارة س ل ازل ع ال م ال م له  ام ال ل  م

ًا ان واه وثه أنه  ع ح ، ث ي له  ه ال ى    .)١٦٨(ق
ة اه اب ب الإرادة ال م ال ث في حالة ع ل  والغل  أن  ق أن  ة  ا وال

م له " ل "أنال ق " وه ي أن  "ل ع ال ر و  -أت ع ت ان م ال ن 
ًا الة واق ه ال ة لغل -ه ها ن ق ه الإرادة ح الف م ا  ، فال في )١٦٩(فه

ازل  ا ال ن ه أن  رة  ة ل ن ن ل، أو  الع ام  قة ال د ح الة ل ي ه ال ه
الإراد ن  الات ت ه ال ة في ه ازل والإدارة، فالع ر ب ال ع م اتفاق ص ة نا

ق  لح أو ال ارات ال ا " ة الإدارة العل ل ال ة وفي ذل تق ا ة دون ال اه ال
ال  ة في م عة حاس ارات قا د في  ازل ع ال  أن ت مة أو ال ك ال ب
أ  اها سلفا دون أن تل ي ارت ة ال ق ال أن الى ت اف إرادة صاح ال ق ان ت

اجها ة الى اس   .)١٧٠("ال

                                                 
، ج )١٦٦( ــة العقــ ، ن ر ه ــ ازق ال ــ الــ ــة١د. ع ان عــة ال ــي -، ال ل رات ال ــ ــان  -م ، ١٩٨٨ل

  .٣٤٩ص
اب الأول،  )١٦٧( دة، ال ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال  .٢٩٧(د. ن)، ص١٩٨٤د. ع الف
)١٦٨(  ، جــــع ســــاب افعــــات، م ن ال لان فــــي قــــان ــــة الــــ ل، ن ــــ مــــاه زغلــــ ــــي والــــي ود. أح د. ف

 .٤٥١ص
أش على ا )١٦٩( ف على ال ـارة "علـ مـع "فإذا اق ال ـه  ة حال ـ امعـة ب ادر م ال ار ال لق

ازلــه  هـا ت ل م ـ ـ أن  ة ولا  ــ لـ ال ـه ب ــ سـ عل ـ أن تف ـارة لا  ه ال " وهـ ـ ال
ـ  ار ت قـ ـه  د عل ـ اجه مـ م غ اسـ ـ ض ولا  ـ ف ـازل لا  ة لأن ال ـائ ـة الق ار الل ع قـ

ـــالف مـــ ـــه علـــى وجـــه  ة حال ـــ ة"  ت ـــائ ـــة الق ار الل ها قـــ ـــ ـــي ت ة ال ـــ احي ال عـــ نـــ
ـــــــة ال ـــــــا: جل ـــــــة العل عـــــــ ١٣/٥/١٩٦٤ـــــــة الإدار ة  ٦٤٥م ال ـــــــ ـــــــي  ٧ل ـــــــ ف ، ٩ق، م

 .١١٤٩ص
عــ  )١٧٠( ــا  ــة العل ــة الإدار ة  ٨٣٢ال ــ ــة ٢٣ل عة ١٤/٤/١٩٨١ق جل ســ ــاخ، ال ، شــ ال

ة الإدا ام ال ة في أح ي ة ال ائ ى الآن، جالق ائها وح ا م إن  .٥٨، ص٤رة العل
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١٧٠٨ 

ع في  د الإرادة، أما الغل  ج عل ب قة م ا الات ال لاح أن الغل في ال و
ًا أنه  ه م له ع ال م ازل ال أن ي ن،  اقع أو في القان ن في ال الإرادة ق 

ازل ال ق  ال ل  اب  ة أو أن حقه ال ي ق )١٧١(ع رفع دع ج ع ، أو أن 
ار  أً أن إق ة أن خ ن افعات ال ه في فقه ال ق عل ان ال مه، وذا  ازل لا يل ال ه 

ائي ل الإج ة الع اقع لا أث له على ص ن أو في ال أ )١٧٢(الغل في القان ، إلا إن ال
ازل ه ال ازل إن أث ل ال ن ي اقع أو القان غ م ذل فإن )١٧٣(في ال ، وعلى ال

ازل، بل القاضي الإدار لا  أن يُ  ول ع ال لاق للع  ذل ذرعة على الإ
، فإذا ل ي وجه ال في  ازل للغل ال ال ل ال إ ة ال اق على ج ي

ه ع  ل لا  ا ال   .  )١٧٤(ال به
ا: التدليس:  

ً
  ثاني

ر له  ل ال ال ص ل ة ل ال قًا اح م  ل أح ال ع ل ه أن  ال
ه م  ال د إل ا ي ا  ًا في ذاته ون ل ل ع ، وال ازل ع ال فعه لل ل

ل  ال إلى إرادة ال ا  ة ه ة له، والع ه في غل ن ل عل ع ال ال وق
ل ه لا إرادة ال ل في )١٧٥(عل لها ال ع ي اس ة ال ال ق الاح ح ال ، فإذا ل ت

ع ه فلا  ل عل ل ال ل ات ً ل قائ قاً ، )١٧٦( ال ن  ة إما أن ت ال ق الاح وال
أن  ان صاح ال رة  ل في ص اً ي اً م لاً سل قة أو ع ة لإخفاء ال ا ة  ماد

                                                 
ــــة  )١٧١( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ٢٩/٣/١٩٨١ال ة ١٢١٩رقــــ  ، ال ــــ ــــي ٢٥ل ــــ ف  ٢٦، م

 .٨١٨ص
)١٧٢(  ، جــــع ســــاب افعــــات، م ن ال لان فــــي قــــان ــــة الــــ ل، ن ــــ مــــاه زغلــــ ــــي والــــي ود. أح د. ف

 .٤٥٦ص
ة  )١٧٣( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٩٦٦ف ن ١٢ال ة ٩١٥م، ال ـ ة  ق،٨ل ـ عـة، ال ، ١٢ال

 .١١٣ص 
ــة / )١٧٤( ــا: جل ــة الإدارــة العل عــ ١٩٨٨/ ٣ال ة  ٣٢٢٩، ال ــ ة  ٣٢ل ــ عــة، ال  ٣٣ق، ال

ع ١٠٥٤ص  ة ٤٠٧، وال ة  ١١ل ي ١٦/١٢/١٩٦٧جل  ٢٨٣ص  ١٣م م ف
لان،  )١٧٥( ة ال ل، ن ي والي ود. أح ماه زعل ، صد. ف جع ساب  .٤٥٧م
، ص )١٧٦( اب جع ال دة، ال ف ة العق والإرادة ال اقي، ن اح ع ال  .٣٣٨د. ع الف
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ة مات الأساس عل ع ال ا  ً ف الآخ -ع هلها ال ي  ًا  -ال ث جهلها تأث و
ًا في إرادته ه   .)١٧٧(ج

لة على ذل أن اته  وم الأم ل أنها س ل ر له ال  ه الإدارة م ص ت
افأة، أو أنها س  ف حاف م له، أو م ه  ، أو تع ازل ع ال إن ت
لة  د ح د م ع ه ال ع ذل أن ه ه، ث ي  ق ه أو ل ة حال اءات اللازمة ل الإج

 ، قاعه في الغل ف إ له؛ به ل له ل عة ن ح ر وخ ل ال  لاح أن الع و
ن الإرادة  الة الأولى ت وع إلا إنه في ال وعًا أو غ م ن م ل ق  م ال

ل ة للغل ول لل ل لا أث )١٧٨(مع أن ال ة ي  ن افعات ال ا أن فقه ال  ،
ه ل عل ه ال ال م  ق ائي ال  ل الإج ة الع ل)١٧٩(له على ص  ، وخلافًا ل

ولة  ضي ال ة مف ر أمام ه اع ق أنه "وم ح إن ال ا  ة الإدارة العل ق ال
ه إلى  اف ن اه، بل وش في ان اره في دع مة واس ك ال اره ب ل ع إق أنه ع
ل إلا  عه ول ت ي ال ار وردت  م اغة الإق مة، خاصة وأن ص ك ال ت

ك ال عه، وم ح إن ت ه ت ه ق شا الة ه عي وال مة ال ن إلى ال
ع  اء ت ال ولة وأث ضي ال ة مف عي أمام ه لاً ع تق ال الل وال ف
ة أن تع  ي م ال ق ان  اكه بها؛ الأم ال  مة واس ه ال م ت ع

ك ح الادعاء ب ة، وت اها أمام ال ي أب ة ال ا  الإرادة ال ال اً  مة جان ال
مة م ث  ك ال ات ت إث ن ال  عة، و ة قا وره ع إرادة ص أك ص ل ي

ن غ   . )١٨٠(" قائ على أساس سل م القان

                                                 
ة  )١٧٧( ا: جل ة الإدارة العل عـ رقـ ١٩٨٧/ ٥/ ٩ال عـة، ال ة  ٢٤٢٣، ال ـ ة ق،  ٢٧ل ـ ال

 .١٢٠٣ص  ٣٢
ل م )١٧٨( ـ ـ ال ق ب  ل غلـ مـ ـ اشـئ عـ ال ه فعـلاً ذل لأن الغلـ ال ـ ـه و ه  قـاع ضـ ـه إ

فع  ـ أن تــ ه مــ غ لـ تلقائًــا فـي ذهــ ضـ عــة، فـي حــ أن الغلـ العــاد ي لـة وال ال ـه  إل
جـــع  دة، ال فـــ ـــة العقـــ والإرادة ال ـــاقي، ن ـــ ال ـــاح ع ـــ الف ، د. ع اع والغـــ ـــ لـــة وال ال ـــه  إل

، ص اب  .٣٣٢ال
ي والي ود. أح ماه )١٧٩( ، ص د. ف جع ساب لان، م ة ال ل، ن  .٤٥٨زعل
ع  )١٨٠( ة  ٢٢٩٩ال ة  ٣١ل ة ١٩٨٨/ ٤/ ٣ق، جل عة، ال  .١٢٤٩ص  ٣٣، ال
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١٧١٠ 

ا: الإكراه:
ً
  ثالث

 ، ازل ع ال فعه إلى ال غ وجه ح ف م له  قع على ال اه ضغ  الإك
و ب ع ل إذ لا  ل ال له م ة تقع في وم ه م ر د إل ضا بل ما ي ف ال وره أن 

ف  اه ال  لها "فإن الإك ق ا  ة الإدارة العل ت ع ذل ال ازل، وق ع نف ال
ضا ة -ال ه ال ف  -ا س أن ق ه م ال ق أن  ه،  اص ف ع  أن ت

، ه دون ح ها الإدارة في نف ع ة  ان ر ل ت سل ة على أساس،  ال ان قائ و
ف  ه في ال ده ه أو غ قاً يه اً م اً ج ر له أن خ ال ت وف ال ان  أن 
اه  ا الإك ه ه اه ج م وقع عل ي الإك اعى في تق ال، و ف أو ال أو ال أو ال

ه" ام ث في ج ف آخ م شأنه أن ي ل  ة و ة وال ا ه الاج ه وحال ، (١٨١)وس
ها و ا في تعق ة العل ة ال قا ع ل ا  اك الإدارة،  ي ال ق اه ل ع الإك

اك ام تل ال   .(١٨٢)على أح
ازل ع  قال إن ل ي الاع م له  د الإدارة ال اه أن ته لة على الإك وم الأم

اف مانه م ال ، أو  ه)١٨٣(ال وعة ض لة غ م ام أ وس اس ، )١٨٤(، أو 
ل و  ل م أن  ال عي، إذ يل ل على عات ال ل ال له م اه م ات الإك ء إث قع ع

عه م الإدارة ا (١٨٥)على وق انه دفع ه ان في إم أنه ما  م له  ، فلاب أن ي ال
ازل ع ال ال اه إلا    .(١٨٦) الإك

                                                 
ــــة  )١٨١( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ ٢٣/١٢/١٩٧٣ال ة  ٣٨٣م،  ــــ ة ١٧ل ــــ عــــة، ال ق، ال

 ٧٤ص١٩
ــة  )١٨٢( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ ٥/١١/١٩٥٥ال ة ١٥٨م،  ــ ة الأولــى، ١ل ــ عــة، ال ق، ال

 ٣٣ص 
ة  )١٨٣( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٩٩٩/ ٣/ ٦ال ة  ٣٠٢٠، ال ة  ٣٩ل عة، ال ، ٤٤ق، ال

 ٤٦٣ص
ة  )١٨٤( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٩٨٤/ ٦/ ٩ال ة  ٣٣١٣، ال ة  ٢٧ل عة، ال ، ٢٩ق، ال

ــة ١٢١٠ص  ل هــا  عــ ١٩٩٩/ ٣/ ٦، وح ة  ٣٠٢٠، ال ــ ة  ٣٩ل ــ عــة، ال ، ٤٤ق، ال
 ٤٦٣ص

عـــــ  )١٨٥( ـــــا: ال ـــــة العل ـــــة الإدار ة  ٣٠٤٩ال ـــــ ـــــة  ٣٤ل ة  ١٨ق، جل ف ســـــ ، ١٩٩٠مـــــ نـــــ
ة  عة، ال  ٩٥، ص٣٦ال

ة  )١٨٦( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٩٩٦/ ١/ ٢ال ة  ٢٥٧٣، ال ة  ٣٧ل عة، ال ، ٤١ق، ال
 ٢٤١ص
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١٧١١ 

ف ال ة، فإن ت ن افعات ال ه في فقه ال ق عل ة  وخلافًا لل ا ع  الإدار 
أن  ائي  الاً للأصل الإج رًا إع ف ف ام الإدارة ت ل، لأن الأح في معه إرادة الق اه ت إك

ف قف ال ع لا ي ة )١٨٧(ال ها خ ادر ض ف الإدارة لل ال ان ت ل ل   ،
ل الإ ف م ق ه ع ال أخ  م ت ل ي ة ع  ي ه امة ال الغ ها  اه ال ال عل ك
ني اه القان ى الإك اه م ا الإك ل الفقه على ه ، و ال لها ال  في ق   .(١٨٨)ي

ا: الجدية:
ً
  رابع

ال  ة والأع ن فات القان ادرة في ال ر ال اح م الأم ة أو ال م ال حالة ع
وف وال عًا لل ي القاضي ت ق ع ل وثها فهي ت رنا ح ة، إلا إنه إن ت ائ قائع الإج

ان ق  ه ول  ه ازل جادًا في م ل ال ان ع ، فإن  ازل ع ال ي تعاص ال ال
الإرادة  ا أخًا  ً ة عُ ص ه ش ال لف ع اح أو ت ل ال ر على س ص

ة اه لاً (١٨٩)ال ا ازل  ع ال ا  ل فه ه الع ة ع م لف ال   . (١٩٠)، أما إن ت
دد ب اؤل ع حالة ال ر ال ع و ه، فهل  ازل ع ال وال   ال

ازل،  ال اد  م الاع ي إلى ع ف ا  ة م م ال لاً على ع دد دل ا ال ع ه ازل أم  ال
دد  ل م ت ة أن ت أن "لل اء الإدار فق  ة الق أجاب على ذل م

ره أم م ح ه، وم ع ع وال ب ازل ع ال اع ب ال اء ال ة لإب ام ال
ه" ر رف ه، وأن تق ، أنه غ جاد  ع ه في ال   .(١٩١)وجهة ن

                                                 
ــــة ال )١٨٧( ــــة الإدار ــــة ال ــــا: جل عــــ١٠/١٢/١٩٦٠عل ة٤٠٦ ، ال ــــ عــــة،٥ل ة  ق، ال ــــ  ،٦ال

 ٢٤٦ص
، ص )١٨٨( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٣٥٢د. محمد 
ـاب بـ الإرادة  )١٨٩( ع ال ض خل في م ة ي م ال ل وع ة أن اله ن افعات ال ي جان م فقه ال

ة أ في ا ة والإرادة ال اه ة  ال ل، ن ي والي ود. أح ماه زعل د الإرادة، د. ف ع وج ض م
، ص جع ساب لان، م  .٤٥٤ال

ــة  )١٩٠( ـا: جل ـة الإدارـة العل عـ ١٩٦٧/ ١٢/ ٣ال ة  ١٥٥٧، ال ـ ة  ٨ل ــ عـة ال  ١٣ق، ال
 ٢٠٩ص

)١٩١(  : ـاء الإدار ة الق ـة  ٢٦م ن ة رقـ  ١٩٤٧ي ـ ة  ٢٤٤الق ـ ة  ١ل ـ عـة ال الأولـى، ق، م
، ٥٨٠، ص١ج جــــع ســــاب ــــة، م مة الإدار ــــ ــــاء ال ، انق ن ــــاهي أبــــ يــــ ، نقــــلاً عــــ د. محمد 

 .١٤٣ص
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١٧١٢ 

 ، ا ال ازله ع ه ه ت ال ادر ل ف ال ال م له ع ت اخي ال ي ت ع ولا 
ه؛ لا  له أن  ف ها ب ال ال أو ل  هة الإدارة  م له ال عل ال فإذا ل 

ه على ذرعة ل ما في الأم  تعامله ب ا  ، ون ا ال ازل ع ه أنه ت ل  م الق
ه  م له وتقاع اخي ال ع ت ال اره ع ال  أخ في اع أن القاضي الإدار 

ف ال ة الإدارة  ال اء (١٩٢)ع م م له إلى الق أ ال وث ذل ل ل ر ح ، و
اع الام ي  ل ار الإدارة ال ، ففي  وأقام دع إلغاء ق ع ال الًا  ف ال م ع ت

ار ه م أض اخ ه ب ار ما ساه  خ في الاع الة ي ه ال   .(١٩٣)ه
  المطلب الثاني

  الشروط الإجرائية للتنازل عن الحكم
ة،  ن ث آثاره القان ازل وفقًا له ل د ال م أن ي ل ال يل و ال ه ال ق به

ل مع  ع على ش ها ول ي ال دة ل حاد ع ق م ه أو  ازل  اغ ال  إف
عًا  اض قا غ اف ا  ً ازل ص ن ال م أن  ل ما يل ا  ت آثاره، ون ه ولا ي ع  لا 
ازل  أن  ه فإن ال ل، وعل أو لاً لل ًا ولا قا نه لا  ا في م ً وثه واض ق ح ب

اعًا على ال ض لها ت ال نع ة أش د على ع    الآتي:ي
  الفرع الأول

  التنازل الصريح
ازل ع ال  ه في ال م له ع رغ ع ال ح أن  ازل ال ال ق 
ه،  قة م لف ارات دالة على ذل أو صاغه في ألفا م م  اء اس احةً، س ص
ل في  ل للف أنه لا م ق  أن  احةً،  ه ص ل عل ازل، أو أ لف ي ول، أو ال كال
ًا  أن  قًا مع اك  ، ول ه غ ح ائها أو إنهائها  ، أو انق ع مة ال خ
اء، أو خارجه،  ل الق ازل في م ا  في ذل أن  ال ازل، ون ه ال م  يل
اء ت  اص، س له ال م له أو م و ه م ال قعًا عل ًا وم ن م ة أن  ش

إق  ة  رقة رس قه ب ث ة ت رقة ع ان ب ، أو  ه العقار ث في ال ازل ال ال اره 
ل  اص في م له ال م له أو و ه ال ه؛ ما ل ي م له إلى خ جهه م ال م

                                                 
، ص )١٩٢( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٨٤د. محمد 
ــا:  )١٩٣( ــة العل ــة الإدار ــان ١٨/١١/٢٠٠١ال ع ة ٣٢١٥و ٢٧٠٩، ال ــ ــة ٤٥، ل عــة ه ق، م

ولة  ا ال ا ا (ق ة الإدارة العل ام ال  .  ١٨٦، ص٢٠٠٣) ٢٠٠٢-٢٠٠١لأح
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م له أو  اه ال ا ل أب ًا  ازل شف ن ال ا  أن  ً ه، أ ه  اء أو حال عل الق
أن  احةً،  ع ص ة ال اص في جل له ال ةو ل اته في م ال   . (١٩٤)ل إث

ازله على أساس فه مع  أنه ق أقام ت ازل  ع م ت ازل أن ي ح في ال ق ولا 
ه على ال ال  ازله ع ا ب ، ون ي فه بها ال قة ال ال ة  ، إذ ل الع لل

ازله ة ت الاً لل في ص ع م ا لا ي احةً  ه ص   . (١٩٥)أعل
ا ر ال ؟ و ف نه ب ازل  أو ق ه ال ازل إن ق ة ال ل م ص ؤل ح

ف  ، إذ ي ف اي ب ال وال ح ال ض اؤل لاب م ت ا ال ة على ه للإجا
ازله على  عل ت أن  ه  ه م خَ ل عل ازل ال غي ال ى ال إلى ما ي مع

اته، ب ل ف الإدارة ل ه أو ت ق ار ب ار ق م له إص ق ال ه أن  ق  ف  ا ال
ه فعة م خ ة ول م وث واقعة مع ازله ع ال  ازل (١٩٦)ت ا ل عل ال  ،

م  ع ع  مة ال ه و الإدارة، أو ل ت في خ لح ال  ب ه ال ف ع ا  ع
ازل في ه اء الإدار م ال قف الق وفات، أما ع م ال ه  الات ال عل ه ال

ل ع  ازل م ازل انه ت غة ال اب م ص أن "ال ا  ة الإدارة العل فق ال
ازل  ال احةً،  اع ص ه ال ه، ح أق  ر رف ، ول معلقًا على ش ي ع ال
ائج  لح م ن ف ع ال ازل على ما  عل ال هة الإدارة، ول  الح مع ال ل ال وق

ع ةالأم ال ي ها- معه على ال ن في ح ع ك  -ال ات ت ازل وث اد ال اع
مة" عي لل   .(١٩٧)ال

ة ألا  ف ش ن  أو ت ازل إن اق ة ال ال في ص اح أنه لا إش و ال
ن م  ازل م آثار، وألا  ت على ال عارضًا مع ما ي ف م ن ال أو ال

قه مادًا أو  ل ت وف ال ع ح  ض ي قاضي ال ق ع ذل ل نًا، و قان

                                                 
عـــ  )١٩٤( ـــا: ال ـــة العل ـــة الإدار ة  ١٤٥٣ال ـــ ـــة / ٨ل عة١٩٦٧/ ١٠ق، جل ة ،، ال ـــ  ١٣ال

 ٢٧ص
، ص )١٩٥( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن   .٧٤٧د. أح أب ال

R.Chapus: droit contentieux administratif, paris, Montchrestien, 6e  éd 1997, 
p.752 

، ص )١٩٦( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .١٨٤د. محمد 
ــة  )١٩٧( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ ١٥/٥/١٩٩٤ال ة  ٢٩٢٤، ال ــ ة  ٣٤ل ــ عــة ال ، ٣٥ق، م

 .٨١٥ص
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ال ع(١٩٨)ال ل ال ق ا  ز  ا إلى ذل ح  ن أ في ف ه ال عل  (١٩٩)، و أن 
ة ولا ة أو ض رة ص ل ال على ش أو أجل  ف ق ق  ي ، واس ق إلا إذا ت

ك على ذل ال عل  ا ي ي  ن ولة الف ل ال ي ع(٢٠٠)م ى ت ، وغ ان أنه م  ال
ة  ات مع ف اء ت إب ه  لل م ز أن ي م له فلا  ا م ال ً ا واض ً ازل ص ال

ل في  ،(٢٠١)ع ذل ات ذل دون ال للف رة على إث ة مق ة ال و مه وتغ
ع ض ح غ ذ م اع ال أص   . (٢٠٢)أصل ال

  الفرع الثاني
  التنازل الضمني

ي ه ا ازل ال م له أو فعله، على أن ال ل ال ف و م ق ل 
ه م  ت ازل ع ال وما ي ه في ال ه على رغ عًا في دلال ه قا ر م ن ما ص

ابًا (٢٠٣)آثار فًا مادًا إ اك ت ن ه م له إذ لا ب وأن  ت ال ع  ا لا  ، ول
ا  ت في ه ازل، وال ه في ال ي دالاً على رغ ل ق ه، ول ع  قام لا أث له ولا  ال

ول  ار ال م إق ها، وق عي ع ول ال ع ل ل ال م ق ع ال  أنه "إذا دفع ال ال
م  ق ول ال ه في ال ا الأخ وجهة ن اض ع ه عي، ول ي ال ه م ال قع عل ال

ان ال ع  وله ع ال ة ب ر أمام ال ق ، ول  له"م ال ، (٢٠٤)فع في غ م
ازل ع ال له إلى ال فعله وق م له  ة ال ه ن ل لاب م أن ت ، لأن (٢٠٥)ك

                                                 
، ص )١٩٨( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٤٧د. أح أب ال
ه )١٩٩( ر نف  .ال
ه، ص )٢٠٠( ر نف ، ال ن اهي أب ي  .١٨٥د. محمد 
، ص )٢٠١( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٤٧د. أح أب ال
ة ا )٢٠٢( ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٢/١٠/١٩٦٧ل ة  ١٤٥٣، ال ة  ٨ل ـ عة، ال ، ١٣ق، ال

 .٢٧ص 
ـــا: ال )٢٠٣( ـــة العل ـــة الإدار ة  ٣٨٣٨عـــ رقـــ ال ـــ ـــة  ٣١ل ة ٥/١٩٨٦/ق، جل ـــ عـــة، ال ، ال

 .١٧٠٣، ص ٣١
)٢٠٤(  : اء الإدار ة الق ف  ٢٢م ة رق  ١٩٤٩ن ة  ١٧٧الق قًا.  ٣ل ه سا ار إل  ق، م

)205(  R.Chapus: droit contentieux administratif, paris, Montchrestien, 6e  éd 
1997 p.752   
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ل أو ل ال ق ض ولا  ف ازل ع ال لا  ع (٢٠٦)ال ة ما ي ان لل ، فإذا ما اس
ه اد  م الاع ع ي  ق له ف ة في ح   .(٢٠٧) لل

اوق  ة الإدارة العل ولة أنه "إذ ال ضي ال ة مف عي أمام ه ا أب ال
اف إرادته إلى  اه، وش في ان اره في دع مة واس ك ال اره ب وله ع إق ع
ح  اة أمامها وت ة ال الإرادة ال ة أن تع  مة وج على ال ك ال ت

ع ة قا وره ع إرادة ص أك ص ا ل ي ال اً،  مة جان ك ال   .(٢٠٨)ة"الادعاء ب
  الفرع الثالث

  مدى جواز التنازل عن الحكم أمام محكمة غير مختصة
ازل ع ال م  يهي أن ال ع ف ال ان قاضي الأصل ه قاضي الف ا  ل
ازل أمام  ال ار  ة، ل ماذا ل ت الإق ة ال ه أمام ال ار  ض أن ي الإق ف ال

ت ها ب ع  ة هل  ة غ م اك الإدارة؟  م ازل ع ال أمام ال ال
ق  ا نع اؤل، إلا إن ا ال ة ع ه الإجا علقة  ة ال ائ قات الق رة ال غ م ن على ال
ة غ  ه أمام م ار  ازل ل ت الإق ا ال ع به اء الإدار في م ل  أن الق

اء ا ه ق ق عل ا اس اجه م ة، ولعل ذل  اس ا م ا  ة الإدارة العل ل
عل  أنه "ي ع إذ ق  ازل ع ال اه ال ازله ع دع عي ب ار ال ان إق ى  م

ث في دع  ا ح ة الإدارة إن ع أمام ال ه ال اء س ه ث أث الإدارة ل 
ع الإ ة إلى ال ال ع  ة فإنه لا  ائ رة الاب ة الإس عة أمام م ف دارة م

وره في دع أخ وم ث  ائي ل اراً غ ق ن إق و أن  ع اً ولا  ائ اراً ق إق

                                                 
ن صـ  )٢٠٦( ع  أن  ازل ع ال أن "ال ـل، ح  أو ـل ال ق ـال ولا  خـ  اً فهـ لا ي اً واضـ

عـ رقـ  : ال ق ـة الـ ـه"، م ـازلاً ع ع ت ع لا  ام ال ي مع  اء م ج اع إلى الق ورفع ال
ة  ٣٧ ة  ٣٠ل ة ٦/٢/١٩٦٣ق، جل ي س ة  -١٤م، م ف ة  -٢٩قاع  .٢١٨صف

ـــان  )٢٠٧( ع ـــا: ال ـــة الإدارـــة العل ـــ ١١٧٩و ٧٥٩ال ـــة  ٩ة ل ة  ١٧ق، جل ، ١٩٦٩مـــ مـــاي ســـ
ة  ــ عــة، ال عــ و ،٦٩٦ص ١٤ال ة  ١٥٥٧ال ــ ــة  ٨ل ة  ٣ق، جل ــ ســ ، ١٩٦٧مــ د
قًا. ه سا ار إل  م

ع رقـ  )٢٠٨( ا: ال ة الإدارة العل ة  ٣٠٢٠ال ـ ـة  ٣٩ل ة  ٦ق، جل ـار ١٩٩٩مـ مـارس سـ ، م
قًا. ه سا  إل
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ل  ي ح اض ال ها والأغ ر ف ي ص وف ال ي ال ة فلها مع تق ي ال ق ع ل
ه أصلاً" ا لها ألا تأخ  عي  ة على ال ه ح   .)٢٠٩(م أجلها أن تع

ا ة الإدارة العل قف ال اء  ولعل م ه ق اه ال عل غاي الات ؛  ا ال على ه
ة غ  ك ال يُ أمام م ال اده  اع عل  ا ي ي  ن ولة الف ل ال م

ة ة)٢١٠(م ق ال ة ال ه م  )٢١٢(، و جان م الفقه)٢١١(، وما ذه إل
له في حالة ان م ال ق ا  ة الإدارة العل جه م ال ا ال د  أن ه م وج ع

ادة  ة  ١١ن ال ي ال ما تق ه م أنه ع ا ت ة  ن افعات ال ن ال م قان
ا في  ة  ة ال ها إلى ال ال ع  إحالة ال ها أن تأم  اصها عل م اخ ع
م  ان ع ارات،  ول  ات أو إق اءات إث ها م إج ام وما ات ف ه م أح ذل ما ت

عل اص م مة الاخ عة ال عارض مع  ا ال لا ي ًا لأن ه ة، ون لا ال قًا 
ازل ال  ال اد  ها الاع ها عل ع إل ي ت إحالة ال ة الإدارة ال الإدارة، فإن ال
ى أب  ام العام، ف اص م ال ان الاخ ة،  وذا  ة غ ال أب أمام ال

ة  ه أو ق ال علقًا  ع إلى دفعًا م ها إحالة ال ج عل اصها، ت م اخ ع
ازل إل ال ار  ل في الإق ة الف ة تار ة ال . ال ع ه ال ال إل ة ال   ى ال

  الفرع الرابع
  ميعاد التنازل عن الحكم

از  م له ال ارهز لل ق ال  ازل (٢١٣)ل ع ال في ال ق أن ال ، ونع
ا ف ً ز أ م له ق عل ع ال  دته مادام أن ال اع م ل إي وره وق ر ص

وره فغ  ل ص ول ع ال ق اه، أما ال نه وما ح لاته، و  ه وم ا أس

                                                 
ـــة )٢٠٩( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ  ١٦/١٢/١٩٦٧ ال ة ٤٠٧ال ـــ ة ق، ال١١ل ـــ  ١٣عـــة ال

  .٢٨٣ص
)210(  C.E.19Juin1975.Meelle.Rec.p.404.                                     

ـة أن "ح ق  )٢١١( ـ م ـة غ انـ ال مة ولـ  ه؛ زوال ال ه، أث ل ال ع  ول ال ن
ــة  ل ـــادر  ــه ال ه..." ح ــ عـــ١١/١٢/١٩٧٩ب ة  ٣٠ رقــ ، ال ــ ة ٤٦ل ــي ســـ ـــ ف ق، م

ة  -٣٠    ٧٩ص  -٢٦قاع
، ص )٢١٢( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .١٩٦د. محمد 
ـة الإدارـة  )٢١٣( ــة ال ـا: جل عـ ١٣/١/١٩٩٠العل ة  ٣٥٣، ال ـ ة  ٣٢ل ــ عـة، ال ، ٣٥ق، ال

 .٧٧٤ص
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قل  اء ول  ة الق قا ع ل ر ل ت ها م أم مة وما أث ف ار أن ال اع جائ 
ه ه وت ع لف ه ول ت ل ها  ول ع ال ، ولا وجه لل(٢١٤)ف اس ب ال

ادة  ع ب ال ل إقامة ال اءً ق ع اس ع وال أجازه ال ول ع ال  ٢١٩وال
رجة  ة ال ن ح م ع على أن  ل رفع ال ز الاتفاق ول ق افعات على أنه " م

ة اتفاق ال ع ش ل إقامة ال ع ق ول ع ال ل ال هائًا" فأجاز ب م، الأولى ان
ه،  ع ور ال أو  ل ص اء ق لح س ع  ول ع ال أن ال ل  ع للق ا دفع ال م

ن خاصًا ن عامًا  أن  ا  أن  اء )٢١٥(وأنه  ة والاس ل ب القاع ، ف
ادة  ور ال وما ن ال ع ص ن  ه أن  ع الأصل  ازل ع ال  ٢١٩ذل أن ال

ز ال اءً لا  هإلا اس سع  ه أو ال مًا (٢١٦)اس عل ع مق ول ع ال ، إذ أن ال
م  ز ولا ي ا لا  ى ال حقه وه اها  ق ي  لة ال س ازل ع ال ت

اف ه، و (٢١٧)الاع ت ال  ع ث ع في ال  ازل ع ال ز ال ا  ، ون
اء ن ال ع أث ول ع ح ال از ال م ج اح ع هي جان م ال ي ت مة ال

ة اتفاق على  ا ع  اف وأنه  م م الاع ار أنه لا ي ور ال على اع
لح ال   .  (٢١٨)تف 

ة أمام  ي ات ج ل از تق  م ج ر لع ق ائي ال ل الأصل الإج اؤل في  ر ال و
ة ع ذل  ة؟ وللإجا ه ال ازل ع ال أمام ه از ال ، ع ج ع ة ال م

ة الإق أنه " ال ٍ لها  ا في ح اً أمام دارة العل ه ش ن ض ع إذا ح ال
ة  ه م ال ال ادر ل ه ال ن  ع ازل ع ال ال ر أنه ي ة وق ه ال ه
ه ع ال  ل ولاً م  م ن ق جه ال ه على ال ادر م ار ال ا الق الإدارة ...فإن ه

اه الأم ا ع ال ل ال ه"م اب  ول ع ال ال وماً ال ع ل   . (٢١٩)ل 

                                                 
جع  )٢١٤( مة ...، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ، صد. محمد   .٢٧٠ساب
ة  )٢١٥( ة الع ه ، دار ال ع ازل ع ال في ال اص، ال  . ٢٦، ص١٩٩٥ع الق
، ص )٢١٦( جع ساب مة ...، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٢٦٩د. محمد 
، ص )٢١٧( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٥٣د. أح أب ال
ه، ص )٢١٨( ر نف ه في ال ار إل  .٧٥٤م
ـــــــــة الإد )٢١٩( ـــــــــة ال ـــــــــا: جل ـــــــــة العل ـــــــــ ٢٢/١٠/١٩٦٧ار ع ة  ١٤٥٣،  ـــــــــ عـــــــــة ق، ٨ل  ال

ة   ٢٧ص ١٣ال
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  لمطلب الثالثا
  الشروط الموضوعية للتنازل عن الحكم

ازل، أ على  ل ال ي ت على م و ال ة تل ال ض و ال ال ق 
ًا  ًا نا ها ال تع اشئ ع مة ال ازل، فلاب م تع ال ه ال د عل ال ال ي

هالة ف لل ا  ًا  احةً أو ض م له ص ار ال عه، وق ض ، وم ان رق ال ، مع ب
ه  عل على ش ففي ه ار ما ل  ا الإق ازل م تارخ ه ال ع  ، و ازله ع ال ت

انه. ا سلف ب ا ال  ق ه ازل آثاره ب ت ال الة ي   ال
ح ازل على ما  د ال ة أخ لاب وأن ي ز  وم ناح نًا،  ه قان ازل ع ال

ازل ت  ام العام ما دام أن ال ال ازعة ذات صلة  ر في م ازل ع ال ول ص ال
ف ال  م له  ه و ال ل اء  ع أن قال الق ، و ور ال ع ص
اه زوال  ول ع ال ل م مع ام العام، إذ ال نه فلا ض إذن على ال وم

ا ال ن ه ع ار ال ة الق و م م ه م ع ى  ا ق تًا آثاره  ل ال م ا   ون
اء ولا  ة أخ على الق ها ال م ادر ف ازعة ال ح ال ل دون  ل  ه، و

ها ل ف قة الف ا ع ل از ن ال م ج ع ام العام، وتل )٢٢٠(دُفع  ، وه دفع م ال
ي ساب لا ل ل ان م ألة  .م ة أخ ها م ض ف ال لل    م

ول ع  ه، لأن ال ع  از ال ول ع ال مع ج ز الاتفاق على ال ولا 
ام العام فع م ال ا ال ه وه ع  ل ال م ق ع ئ دفعًا    .(٢٢١) ال ي

ي على  اع م ج ح ال مة على إعادة  اف ال ف أ ز أن ي ا لا  ك
اء، أو ال م له ع ال  ،(٢٢٢)الق ازل ال ي ت ع ول ع ال  لأن ال

ة أن تأخ  ام العام وعلى ال ال عل  ه ت م  يء ال ة ال ة ال وح
م قف الأم على إرادة ال ها دون أن ي ة م تلقاء نف ه الق   .(٢٢٣)به

                                                 
)220(  Ch. Debbasch: procédure administrative contentieuse et procédure civile       
paris, L.G.D.J 1962.p.416.    

ــة ال )٢٢١( ـا: جل عـ ١٣/١/١٩٩٠ـة الإدارـة العل ة  ٣٥٣، ال ـ عـ ٣٢ل ة ق، ال ــ ، ٣٥ة، ال
 ٧٧٤ص

، ص )٢٢٢( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٧١د. أح أب ال
ـــة )٢٢٣( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٢٩/١/١٩٨١ال ة ١٢١٩، ال ـــ ـــة ٢٥ل ون عة الإل ســـ ق، ال

. ع ق ال  ال ب
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هائي ائي وال ازل ع ال الاب د ال ز أن ي ل (٢٢٤)و ق ،  ز أن 
ز ع  ا   ، ه دون الآخ م عل ة لأح ال ال م له ع ال  ول ال ن

ه ع ال دون الآخ ول أح م له ن د ال ازل ع (٢٢٥)تع ز ال ا   ،
ول  ق ن ز أن  قًا، و ناه سا ة على ال ال ذ لائ ارات ال الأوام والق

ه عل م عل اء قابلة ال ة أج ا ل ت ال ع  ، ى ش م ال دون الآخ
ة الإدارة، وآخ  اص ال م اخ ع اءً في دفع  ل ال ال ق ئة؛ م لل
ال  اء واح  ه، أما إذ ان ال على ق ن  ع ار ال ف الق ل وقف ت في 

ا اع ع ات الام ي  ل ار ال إلغاء الق ادر  دًا، أو ال ه إلغاءً م ن  ع ار ال ذ الق
اع  ل ال ار ف إلغاء ق ادر  ل ال ال ئة م ة لل اء غ قا ة أج ان على ع
الة الأولى لا  ، ففي ال اء ذل ة ج ة وأدب ار ماد قه م أض ا ل ع ع مع ال

ازل ع أح ة فإن ال ان ا في ال لًا، و ازل ع ال إلا  ر ال اء ال ي  أج
. ء الآخ ورة لل ال   س 

ازل  ز ال ة؟ ن أنه  ق ام ال ازل ع الأح از ال اؤل ع م ج ر ال و
ح أن  ة  اش ه م ع  لاً لل مة قا هًا لل ة ما دام أن ال م ق ام ال ع الأح

له از ق اسًا على ج ازل  ه ال د عل ال على ذل(٢٢٦)ي قف  ، وم ادر ب ال ال
اءً  ًا أ ي ق ل ان ال م ه، أما إذا  ن  ع ار الإدار ال ف الق ت
ب خ  ة للإدارة ون ن ة ال ول ق ال ادر ب ال ال ائًا،  ًا وآخ إج ض م
ئة فإن ا ال قابل لل ان ه أنه إذا  ، فالفقه ي  ع ر أو ال ار ال ي مق ق  ل

ل ل والق ل ال ق ة وم ث  اش ع م ل ال ق عي  ض اسًا على (٢٢٧)شقه ال ، و
ه ما ذ آنفًا، أما إذا  ، أما ال الآخ  عل ا ال ازل ع ه از ال ذل ن ج
ء  ازل ع ال ي ال ع ائه  ازل ع أ م أج ئة فإن ال ل ال ق كان ال لا 

، ومفاد ذل أنه  ازل.الآخ لاً لل ن م   لح أن 
ه؟  ع  ل أم أنه لا  ا ازل ع ال ال ز ال ان  ا إذا  ا ع ً اؤل أ ر ال و
علقًا  لان م ان ال ا إذا  : أوله قة ب أم ف اؤل لاب م ال ا ال ة ع ه للإجا

                                                 
، ص )٢٢٤( جع ساب افعات، م ن ال ، قان  .٤٤٣د. أح ه
ة )٢٢٥( فا، ن ، ص د. أح أب ال جع ساب ام، م   .٧٧١الأح
، ص )٢٢٦( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٥١د. أح أب ال
، ص )٢٢٧( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٢٦٣د. محمد 
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١٧٢٠ 

لقًا ولا  لانًا م لاً  ا ن ال  الة  ه ال ام العام، ففي ه ه أو ال ازل ع ال ع 
له ا(٢٢٨)ق ً لاً ص لة ت ة غ م ادر م ه ال على ذل ال ال ، )٢٢٩(، وم

دته، أما إذا  رته على م ي أص ة ال اء اله ع أح أع أو ال ال خلا م ت
وره فإنه  ع ص م له ع ال  ازل ال ام العام وت ال عل  لان غ م كان ال

ض ع ازل ف ب، ونه ق ت اه م ع نه وما اع اه وم ف ر له ال  ل م ص
ت  ع ث اء  ال ازل ع ال  ازل ت ا ال ن به ها،  ه م ل عل ا اش ه  ع
عاي  ل ال ة أنه ل  على عل ب ازل،  لل م ال ه ال ل م ق ه ولا  ال 

ولاً على الأصل ت ال ن ي اع ن  ال القان هل  ال ار  از الاع م ج ع   .(٢٣٠)القاضي 
  المبحث الرابع

  آثار التنازل عن الحكم في المرافعات الإدارية
ه ضًا له آنفًا؛ أن ت ازل ع ال على ن ما ع ز ما  ال : لعل م أب

ع  انها؛ ج ها و ف عل ق م ل ال أث بها، يل دة  آثار م ه  ع اخ ال
ة م ة، وثال ة، وأخ ن ائ ائف ثلاث: آثارًا إج ه إلى  فه، وتق ها، وت ان

ل الآتي:  ف ة، على ال ض   م
  المطلب الأول

  الآثار الإجرائية للتنازل عن الحكم
ه،  و ص ًا ش م له م وره م ال د ص ازل ع ال  ق أث ال ي

ل ال قف الأم على ق ك ودون أن ي ا ه حال ال ازل  ا ال ه له م ض
عل  ها ما ي ة، م ائ آثار إج ازل ع ال ي  ا فإن ال مة، ل ائي لل الإج
ض  ع ، وس ع ة  ال ، وثال ع مة ال علقة  ة، وأخ م مة الأصل ال

ة:  وع الآت لاً م خلال الف   لها تف
  

                                                 
امعـــة  )٢٢٨( ــي، دار ال ن ــ والف افعــات ال ن ال اف فــي قــان الاســ عــ  ــاق ال ، ن ــ ــل ع د. ن

رة  ة الإس ي  . ١٢٩، ص٢٠٠ال
ـة  )٢٢٩( ـا: جل ة الإدارـة العل عـ، ٢٢/٥/١٩٩٣ال ة١٣٤رقـ  ال ـ ة ٣٨ل ـ عـة، ال  ٣٨ق، ال

 ١٢٤٥ص 
، ص )٢٣٠( جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٥٠د. أح أب ال
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  الفرع الأول
  كم على الخصومة الأصليةأثر التنازل عن الح

ول ع ال لا أث  ازل؛  أن ال قة ال ا ع ح ي إرجاع ال ع ح
ت  ه، و ازل ع ال ال لا  ي  ق مة ت ة إذ أن ال مة الأصل له على ال
ة إقامة دع  ان م إم ي ع ع ا  م م ه على ن ما تق اب  على ذل سق ال ال

ة ون ي ةج مة مغاي ازل ع ال لا أث له )٢٣١(  خ ا س أن ال ج م ، ون
ن ق انق فعلاً حال  ها لأنها ت ر ف ي ص ة ال مة الأصل اء ال على انق
ه  الفة ذل على ما ق  ، وم ع أخ ل ب ي ال ل دون ت ا  وثه، م ح

ة ي ال د إلى أن تق ا ي ة الإدارة العل ع  ال ل ال م ق ع ها  م تلقاء نف
له أتي تف ها، على ن ما س ل ف قة الف ا   .)٢٣٢(ل

ادرة  ارات ال ام والإق ازل ع ال على الأح ا ع أث ال اؤل ه ر ال و
ازل ع ال زوالها؟ ت على ال مة، وهل ي اء ن ال   أث

ه ح جع للأث ال رت اؤل ن ا ال ة ع ه ادة للإجا افعات على  ١٤٥ ال م
ول ع ال  ه ال ت عل ول ع ال ي أن ال ع  ر ال ، إذ ق ازل ع ال ال
ام  ع م أح ر في ال ا ص اب أولى ع ل م  ازل ق ن ن ال ه،  عى  ال

ة ة وغ ق ق )٢٣٣(ق ه وفقًا لل ت عل ك ال ي ق ع ال ف ل  ، وه ب
ه  اءات عل ن س إج وا أن ت نها لا تع ة  ام غ الق اءً سق الأح فقهًا وق

ة ام الق م سق الأح مة، وع ل أن، )٢٣٤(في ال ع  نق ازل ع ال  ال
ة. ة وغ الق ام الق ه م ث زوال الأح ت عل ه و عى  ول ع ال ال   ال

                                                 
ــــا:  )٢٣١( ــــة الإدارــــة العل عــــ ٢٦/٣/١٩٩٦ال ة  ١٧٣٥م، ال ــــ ــــة  ٣٩ل ون عة الإل ســــ ق، ال

ة الإدا ام ال ا.لأح  رة العل
ــة ال )٢٣٢( ـا: جل عـ ١٣/١/١٩٩٠ـة الإدارـة العل ة  ٣٥٣، ال ـ ة  ٣٢ل ــ عـة، ال ، ٣٥ق، ال

 .٧٧٤ص
)٢٣٣(  ، جع ساب افعات، م ن ال ي، قان : د. محمد حام فه عي ان عي وغ الق لل ع ال الق

، ص٦٦٠ص جع ساب ام م ة الأح فا، ن ـال ومـا  ٤٨٠. د. أح أب ال فى  ـ ها، د. م عـ
، ص جع ساب ، م اء الإدار اءات الق ل إج   .  ٤٨٧،٤٨٨وصفي، أص

، ص )٢٣٤( جع ساب ع، م ف ة ال فاء، ن  .٧٢١د. أح أب ال
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 ً ق أ غ ة ت ه ال ةعلى أن ه ق ام ال ول ع )٢٣٥(ا الأح أن ال ي  ، فق ق
، ح ق  ف ل وقف ال ه إلى  مة في دع الإلغاء ي أث ة ال رت ال

أن ا  ي " الإدارة العل ق ه ي ع ق  ار الإدار ه ح م ف الق قف ت ال ب
عاً... ف ض ع م ف ال ى ب ل أث إذا ق ول  ني و ده القان عي وج ازل ال إن ت
" ف ل وقف ال اقع إلى  اً في ال ة ي أ ض اه ال   .  )٢٣٦(ع دع

ة أم  ان ص اء  م س ادرة م ال ارات ال ام أما ع الإق ا ع الأح ه
ة، مة  ض ك ال قائها في حالة ت ي اق  ة ال في ال ا إذ ت ً ول أ فإنها ت

ها   . )٢٣٧(أو سق
  نيالفرع الثا

  أثر التنازل عن الحكم على خصومة الطعن
ي  ف ع  مة  ال ه إلى خ ف أث ازل ع ال ي ا س أن ال  م
ل  م ق ع ازل دفعًا  ئ لل ال لها، لأنه ي ها؛ إن وقع ق لة دون إقام ل إلى ال

ة م تل ه ال ي  ام العام، تق ، وه دفع م ال ا ال ع في ه قاء ال
ها ع )٢٣٨(نف ، و ع ها ال ان عل حلة  م له إثارته في أ م ا  لل  ،

                                                 
ـــــــة  )٢٣٥( ـــــــا: جل ـــــــة العل ـــــــة الإدار عـــــــ ٧/١/١٩٦٧ال ة  ١١٥٧ال ـــــــ ـــــــة  ٩ل ل هـــــــا  ق، وح

عــــ رقــــ ١٨/١/١٩٦٤ ة  ٩٠٩م، ال ــــ ــــا ٧ل ه اشــــة،  ق، أشــــار إل اســــ ع ــــ  ــــار ح ال
، ج جع ساب ات، م افعات الإدارة والإث عة ال س  .٧٨٢، ٧٨٧، ص٤م

ـــة  )٢٣٦( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٢٣/٤/١٩٨٥ال ة٧٢٥م، ال ـــ ة ٢٨ل ـــ عـــة، ال  ٣٠ق، ال
ة ٩٧٨ص ل ها  ع ١١/٣/١٩٦١، وح ة ٢١٥م، ال ة ٦ل عة، ال  ٧٩٢، ص٦ق، ال

، د. محمد )٢٣٧( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ث أن ٢١٦  ة أنه ق  . وال
يـ  ـ ت ـاج بهـا ع ـع الاح اء، فـإذا م ـ هـا ال ي أث عال ال ول ال ا أو ت ع ي س د ال ه فى ال ي

ـ ح الال ـ ع ي ـ ل فـي ت ـ ـ مق ر غ مة  ها، عاد ذل على ال ق ع ال  ع  اء ال
ك  ق علــى تــ ــ ــة، وذا  ــة العاد ع إلــى ال ــل رفــع الــ ل ق ل ــة علــى الــ اف ــاء لل إلــى الق
مة  ــ ــ رغــ ســق ال ق ــان ون  ارات والأ ه الإقــ ــا. وقــ ذهــ رأ إلــى أن هــ ً مة أ ــ ال

ـان ا لقـة، ون  ة م ـة لهـا قـ ن ـات قان أدلـة إث ـي لهـا  ـة ال ن ها القان ف  اجح أنهـا فإنها لا ت لـ
ــي  ، د. ف ــ ــ ان ة، لل يــ مة ال ــ رت فــي ال انــ قــ صــ ــا لــ  ــي لهــا  تهــا ال ق ف  ــ ت

، ص جع ساب ني، م اء ال ن الق س في قان   .٦٦١والي، ال
، ص )٢٣٨( جع ساب ام، م ة الاح فا، ن  .٧٧١د. أح أب ال
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ع لأن ال  ه ال ال ال رفع  ة  ال ي ال ازل ع ال ت على ال
ع و  ل رفع ال ان له ق ي  م ال ق ال ة عامة م شأنه أن ي حق كقاع

ام ال رها ما ل  م الأح ق"ق ق   .)٢٣٩(ة لل
اء  ع أو أث مة ال ع إقامة خ ازل ع ال إن وقع  ت على ال ل ق ي ك

ائها ها انق م له )٢٤٠(س وره م ال د ص ازل ع ال  ق أث ال ، و
ازل  ا ال ه له م ض ل ال قف الأم على ق ه، ودون أن ي و ص ًا ش م

ك الإج ا ه حال ال مةك ور )٢٤١(ائي لل م؛ ص ل ا الأث  ت ه ، غ أن ت
ي  ا ل ً له، وأ أتي تف اته على ن ما س ازل وث ا ال اد ه اع ح م القاضي 

قائها ل  ع فإن الأم ي مة ال ه على خ ازل أث ن ق )٢٤٢(ث ال ، وأن لا ت
. ة الأخ ائ اب الانق   انق لأ م الأس
  الثالفرع الث

  أثر التنازل عن الحكم على حق الطعن
ي  ة ال مة الأصل اء ال ازل ع ال لا أث له على انق ت سلفًا أن ال ذ
ل  ي ال ل دون ت ا  وثه، م ن ق انق فعلاً حال ح ها لأنها ت ر ف ص
د إلى أن  ا ي ة الإدارة العل ه ال الفة ذل على ما ق  ، وم ع أخ ب

ها ل ف قة الف ا ع ل ل ال م ق ع ها  ة م تلقاء نف ي ال   .)٢٤٣(تق
ول ع ال مع  ال الاتفاق على ال أ حال م الأح ز  ة أخ لا  وم ناح
ه،  ع  ل ال م ق ع ئ دفعًا  م ي ا تق ازل ع ال  ه، لأن ال ع  از ال ج

                                                 
ة  )٢٣٩( ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٩/٣/١٩٨١ال ة  ١٢١٩م،  ـ ـة،  ٢٥ل ون عة الإل سـ ق، ال

ـة  ل هـا  . وح عـ ق ال عـ ١٩٩٠/ ١٣/١ال ب ة  ٣٥٣، ال ـ ة  ٣٢ل ـ عـة، ال ق، ال
 ٧٧٤، ص٣٥

ا:  )٢٤٠( ة الإدارة العل عـ ٢٢/١٠/١٩٦٧ال ة  ١٤٥٣م،  ـ ، ٨ل جـع سـاب ـاخ، م ق، شـ ال
 .١١٤-١١٣ص

ـة  )٢٤١( ــا: جل ـة الإدارـة العل عـ ٢٥/١١/١٩٩٥ال ة  ٣٠٩٤م، ال ــ ـاخ، نفــ ٣٤ل ، شـ ال
ر، ص  .٥٠ال

)٢٤٢(  ، جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٢٠٩د. محمد 
ــة ال )٢٤٣( ـا: جل عـ ١٣/١/١٩٩٠ـة الإدارـة العل ة  ٣٥٣، ال ـ ة  ٣٢ل ــ عـة، ال ، ٣٥ق، ال

 .٧٧٤ص
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أن ل  ام العام، والق فع م ال ا ال ه وه ي  از أن تق ي ج ع ام العام  ه م ال
ى  ه ح م، ولها ال  ل أح ال ار م ق ى ول ل ي ها ح ة م تلقاء نف ال
ة  ة أمام م م، بل و إثارته ول لأول م ه م أثاره م ال ازل ع ول ت

اءات ها الإج ن عل حلة ت ع وفي أ م از )٢٤٤(ال ًا أن ال لاح أخ د ، و ا ي ل ه
قها  غ ة  ة وغ العاد ع العاد ق ال ى أنه  إلى  ع ع ذاته  على ح ال

عًا   . )٢٤٥(ج
ه، إلا  ع  ل ال م ق ه ع ت عل ان ي ازل ع ال ون  اء م أن ال ولا م

لاق؛ إذ  الإ ا الأث  اف ه ي ات ع ا لا  قًا-ه له سا ا ورد تف ق  -ك أن 
ء ال ع في ال ازل في ال ن ح ال الة  ه ال ء م ال وفي ه ازل على ج

ًا ه قائ ازل ع   .)٢٤٦(ال ل ي ال
ه حال  م عل ع ال ة ل ال ازله ع ال  ازل ت ل ق ُق ال ك

ة للآخ ال ع في ال  ن له ال في ال الة  ه ال ده وفي ه ، )٢٤٧(تع
ان ال ماسًا و  مات الإلغاء إن  امًا في خ خل ان ا ال على ال ه

اثله في  ه؛ ل م عل ل ال م ال اد أث ق م ام اسًا على ع ني،  ه القان
ع  ه ال قام  ة على ال ال ت ائج ال   .)٢٤٨(ال

ع الة و ال ه ال ام العام ففي ه ال ل ال   إلى ما س حالة إذا ما ات
ا  ام العام، ون ال عل  ا ي م  ه، لأنه لا إرادة لل ع  ازل دون ال ل ال لا 
ع  عاد، في ح لا ت ات ال ف ع  ف لإسقا ح ال ي ت وت ن هي ال إرادة القان

                                                 
ــة  )٢٤٤( ــا: جل ـة الإدارــة العل عــ ١٥/٦/٩٥٧١ال ة  ١٥١، ال ــ ــة، ٣ل ان ة ال ــ عــة، ال ق، ال

   ١١٧٣ص
، ص )٢٤٥( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٤٠٨د. محمد 
ـــة  )٢٤٦( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ١٣/٦/١٩٧٦ال ة٣٩٧م، ال ـــ ة١٦ل ـــ عـــة، ال ، ٢١ق، ال

 ٢٠٤ص
)٢٤٧( ، جع ساب ام، م ة الأح فا، ن  .٧٧١ص د. أح أب ال
ـــة  )٢٤٨( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٢٨/٤/١٩٦٢ال ة ١٥٢٣م، ال ـــ ة ٥ل ـــ عـــة، ال ، ٧ق، ال

 .٧٣١ص
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ع ف م ال في ال ام العامإرادة ال ال علقة  ألة م ادر في م ، )٢٤٩(ي ال ال
ة  ل د م ع إلى م ازل ع ال إذا اس ال جه إلى م ت ع ال ل ال ا ُق ً أ

ر إلغاء ال ة ت ه  ؛)٢٥٠(أدب ع اع وس ف ال ان ال ق أض  ا ل  ك
إلغائه.  ة  ه الأدب ل ارة وتعلق م   ال

اؤل ع ا ر ال ع في ال و مة هل له ال في ال ارج ع ال لغ ال
ضح ما يلي: ة على ذل ن ه؟ وللإجا ازل ع   ال

مة  ادر في ال ل م م ال ال مة  ارج ع ال الغ أو ال ق 
جه عام ل  ا، أو ب ً خلاً ولا م ها، ولا م لاً ف فًا أص ني، ول   ه القان م

ها لاً )٢٥١(ل ف ا له  ان ت ها ول  ل ف ع للغ وفقًا )٢٥٢(، أو مُ ، وق أوج ال
اض  ع اع ف ب ع قه، وه ما  ع في ال ال  حق قًا لل ر  ا ال له

اس إعادة )٢٥٣(الغ ال ع  ق ال قًا م  ع ال  ي جعلها ال ، وال
ادة )٢٥٤(ال ادًا إلى ن ال ة م  ٢٤١، اس ته ال افعات، وه ما أق ن ال قان

امها ي م أح ا في الع   .)٢٥٥(الإدارة العل

                                                 
، ص )٢٤٩( جــــع ســــاب ــــام، م ــــة الأح ــــا، ن ف ــــ ال ــــ أب ــــة ٧٦٢د. أح ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار .ال

عــ ١٨/٥/١٩٧٥ ة  ١٣٩٦، ال ــ ع١٤ل ف ، الــ ــ ــه، د. محمد مــاه أبــ الع ــة،  ق، أشــار إل الإدار
، ص جع ساب  .٦٤٧م

ه، ص )٢٥٠( ر نف فا، ال  .٧٧٢د. أح أب ال
، ص )٢٥١( جع ساب مة الإدارة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٤١٢د. محمد 
ــ  )٢٥٢( ــل وز ، أو م هــا مــ دعــاو هــا أو عل ــا رفــع م ات العامــة  ــ ــاف أحــ ال ــل ال ــل ت م

قامة ض ع ال ة في ال اخل الـة ال ه ال ـاس فـي هـ ـ جانـ مـ الفقـه أن الال فاع، و ه وز الـ
ــ  ــ لل ــل الع ــة أو فــي ال ــ فاقــ الأهل ــل ال ــ فــي ت د ع ــ علــى حالــة وجــ ق

، ص جـــع ســـاب ني، م ـــ ـــاء ال ـــاد الق ، م : د. وجـــ راغـــ ـــ ، ان ـــار ـــة ٧٨٣الاع ، ال
ة  ا: جل اي  ٧الإدارة العل ة  ٥٢٠١ع ، ال٢٠٠٤ف  ق.  ٤٦ل

)٢٥٣(  ، رات جامعة حل ة، م ن ات ال اك ل ال ار، أص ي سل  .٢٦٦، ص١٩٩٤د. صلاح ال
قـارن  )٢٥٤( ـ وال ـاء ال قـف الق ـ وم ـاس إعـادة ال مة وال ـ ـارج عـ ال عـ ال ل  لل ح

ــ ــ ال مة علــى ال ــ ــارج عــ ال اض ال ــ ، اع قاو ــ ع ال ــ ــ ال : د. ع ــ لــة ان هــا. م ادر ف
ة  ـــــ ـــــاد ال ن والاق ـــــاني.. ١٩القـــــان دان الأول وال ـــــ  ٢٢٠-١٤٩. ص١٩٤٩العـــــ ـــــ ال د. أح

 ، ــ ة للغ ــ ال ــام  ، أثــ الأح ــةصــاو ــة الع ه فى ١٣٩(د.ت) ص دار ال ــ ها، د. م عــ ومــا 
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ه  ع  مة م ال ارج ع ال ازل ع ال ال ع ال اءً على ذل لا  و
ه ا ال إل ع أث ه اس إعادة ال  أن ي ع )٢٥٦( ال ، وأن  ال

رت ا ي أص ة ال هأمام ذات ال ل  ام )٢٥٧(ل ال ن ق عل  ، وألا 
قعها  ح له ب ان في وضع لا  ه، أو  ازل ع ها ال ال ر ف ي ص مة ال ال

مًا م تارخ العل )٢٥٨(أو العل بها عاد أ خلال س ي ع في ال ال م  ق ، وأن 
  .)٢٥٩(ال

م ع ي  خله أو ق ز ل رف ت ة أخ لا  ع في ال  وم ناح له؛ ال ق
ع في ال إلا  ل ال ق ها، لأن الأصل ألا  خل ف ي أراد ال مة ال ادر في ال ال
خله فإنه ل  ل ت ان الغ ل ُق ها، فإذا  ر ف ي ص مة ال فًا في ال ان  م 
ت حقه  ه، مع ث ازل ع ع في ال ال ها، ولا  له ال ف ف  وصف ال

ن له في  نًا، أ  رة قان ق ق ال ال خله و ل ت م ق ع ادر  ع في ال ال ال
ه م عل ائي لل   .)٢٦٠(ذات ال الإج

                                                                                                                       
ـــة  ن ث القان ـــ ق لل ـــ ق ـــة ال ل لـــة  ـــة، م ول ـــ ال ل ـــام م عـــ فـــي أح ق ال ـــ ـــي،  ـــ فه ـــ ز أب

ـع  ا الـ وال ادان ال رة، العـ ة، جامعة الإسـ اد ع ٦، ص ١٩٥٦والاق ـ ـ ال ها. د. ع عـ ومـا 
ة  ق جامعـة القـاه قـ ـة ال ل راه  ـ ي، رسالة د ن ن ال والف ة، آثار ح الإلغاء في القان ج

ها. ٢٥١، ص١٩٧٠ ع  وما 
ة  )٢٥٥( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٢/٤/١٩٨٧ال ة  ٣٣٨٧م، ال ة ق، ال٢٩ل ـ ، ٣٢عة، ال

 ١١ص 
ــــة  )٢٥٦( ــــا: جل ــــة الإدارــــة العل عــــ ١٦/٤/١٩٧٧ال ة  ٩٣٣، ال ــــ ــــاخ، ٢١ل ق، أ. شــــ ال

، ج جع ساب عة، م س   .٢٥٨، ص٤ال
ة  )٢٥٧( ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٠٠٤/ ٣/١ال ة  ٧٢٢٥، ال  ق.٤٦ل
ـــة  )٢٥٨( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٦/١٩٧٣/ ٢ال ة  ٤٧٤، ال ـــ ة١٥ل ـــ عـــة، ال ، ١٨ق، ال

 ١١٠ص
ــة ال )٢٥٩( ــا: جل ــة العل ــان٢٣/٢/١٩٩٠ــة الإدار ع ة  ٦٢ م، ال ــ ة  ٢٨٤ق،  ٢٠ل ــ ق، أ. ٢٢ل

ه، ص ر نف اخ، ال  .٢٥٧ش ال
ــــــة  )٢٦٠( ــــــا: جل ــــــة العل ــــــة الإدار ن ١٧/١/٢٠٠٤ال عــــــ ة ٧٧٩٢،٨٢٠٠،٨٢٢٨، ال ــــــ ق،  ٤٤ل

ـة عة ه ـا ( م ـام الإدارـة العل ولـة لأح ا ال ـا ـه د. ٣٠٧، ص١) ج٢٠٠٤-٢٠٠٢ق ، أشـار إل
، ص اب جع ال مة، ال اء ال ، انق ن اهي أب ي  .٤٢٧محمد 
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ى  ا ق ا   ه  ازل ع يل ال ال اس تع ل الال ت على ق ًا لا ي وأخ
ه،  م عل م له إلى ال ه م ال غ م م ازل، أو  الح ال ل ما في ه ل

ه  عل م ي ت ود ال ال يله إلا إن ذل مق  ان م ال تع الأم أن ال ون 
قى في ذات  ه ي م عل ها أ أن ال ًا في غ ل ال قائ  ،( ل الغ (ال

ل ف على ال ال أنه لا ي ل ما ه م له،  ة لل ال أن ذاته  ه، وال   .)٢٦١(م
  المطلب الثاني

  الأثر النسبي للتنازل عن الحكم
ر على  ي مق ه ن ، أ أن أث ازل فق م لل ف إراد مل ازل ع ال ت ال
ة  ال ازل  ان أث ال ع ب ، و ل، وس ه م م ازل، وعلى ما وقع عل ش ال

ا  اؤل ع ع ال  ، ع مة ال ة وخ مة الأصل ان م اللل أن ت  إذا 
ع م آثاره  ق ب ن ة على ذل لاب وأن نف ؟ وللإجا م الأصل إلى غ ال

خل مي.)٢٦٢(ال خل اله امي، وال خل الان   : ال
وف  ع اع ال ات ال أ ث ه ف اص ا في ع ع جامً اع ل  ه الآن أن ال ق عل ال

ات العارضة ل ة ال ة ن ونة ن ه ال ق وماني ل ن ال ى عل )٢٦٣(م القان ، ف
قي  ها، ل خل ف ن أن ي اح له القان ها أ ه أم ع ان  ة و اك دع قائ أن ه ال 
اء م وسائل  ام ما  عه واس اء دف ه م إب ام ب ارة للأح ه م الآثار ال نف

                                                 
ه، ص )٢٦١( ر نف ، ال ن اهي أب ي   ٤٢٥د. محمد 
ع ال مـ )٢٦٢( ة، ولا  مة قائ فًا في خ ح  ل ش م الغ أن  خل ه أن   ال

لـه  القاصـ الـ   ، هـا شـ آخـ لـه ف مة أو  ـ فًا فـي ال ان  مة إذا  الغ في ال
ي والي،  : د. ف مة، لل ان اف ال لف العام لأح أ ع م الغ ال ا لا  صي،  ال

، ص جـــع ســـاب ني، م ـــ ـــاء ال ن الق جـــع ٣٧٢قـــان ني م ـــ ـــاء ال ـــاد الق ، م ، د. وجـــ راغـــ
، امعـــة ٥٦٩ص ســـاب اف، دار ال ـــة الاســـ ـــائي أمـــام م ـــ الق ل ، ســـ ال ـــ ـــل ع ، د. ن

ــ   ة لل يــ ــ العــارض فــي ١٠٠، ص٢٠٠٣ال ــة ال ــادق، ن ــ ال ــ ع . د. صــلاح أح
راه،  افعات، رسالة د ن ال ها. ٢٧، ص١٩٨٦، جامعة ع شقان ع   وما 

CE, sect., 20 juin 1958, Guimezanesm, Rec., p.372 
رة  )٢٦٣( ة، الإســ يــ امعــة ال ، دار ال ــ ــام الغ ــة فــي اخ م وال ــ ة ال ، ســل ــ ــ ه د. أح

 .١٠م، ص١٩٩٧
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ات حقه ادة )٢٦٤(لإث ه ال ت ع ا ما ع ادة  ٦٦، وه ي، وال ن افعات الف ن ال م قان
ام ق١٢٦ ة الإدارة العل اء ال ه ق ق عل ، واس افعات ال ن ال   .)٢٦٥(ان

ًا  ال  ت ه م ًا فإن م ًا ت امًا خ خل ان ان ال ا  ول
ه عى عل ًا أو م ا الأخ م ان ه اء  خل )٢٦٦(الأصلي، س لعه ال ا  ع  ، ولا 

ي ما إ ة في ت ه م وصف إذ الع ل مًا على  امًا أو ه خل ان ان ال ذا 
ه ال ه ال م آثار ل ت خل وما ي ات ال ه م )٢٦٧(ل ا عل ادًا ل ، واس

خل  ة، وم ث فإن ال ع الأصل ع ال امي ي خل الان امًا فإن ال خل ان ال
ك ال الأصلي لل  ا أن ت مة،  ف في ال امًا ل له ح ال مة ان

امًا إلى جان  خل ان خل ال ي إلى سق ت ف ها  ادر ف ازله ع ال ال أو ت
عي خل ال اء ال ه، وانق عى عل   .)٢٦٨(أو ال

                                                 
ة  )٢٦٤( ـ الله القـاه ـة سـ ع ـة، م ان الف ـ ل، دعـ ال أ، د. أح ماه زغل ا ال رات ه في م

د ٨٩، ص١٩٨٥ ــ قي م ــ صــ ر/ أح اذنا الــ ها، أســ عــ مة ومــا  ــ ــ فــي ال ــام الغ ، اخ
ة  ق جامعـة القـاه ق ة ال ل راه  قارن، رسالة د افعات ال وال ن ال  ٥٠م، ص١٩٩١في قان

، ج جع ساب ع الإدارة، م ف ، ال ها. د. محمد ماه أب الع ع ها. ٤٩٥، ص١وما  ع  وما 
ــة  )٢٦٥( ــا: جل ــة الإدارــة العل عــ رقــ  ٢/١٢/٢٠٠٨ال ة  ٢٠٢١٩م، ال ــ ــا،  ٦٢ل ــة عل ق إدار

ع  ها في  ال ة ٧٦وح ة ٤ل : إما ٣٠/١/١٩٦٠ق، جل ض ل لأح غ ًا  خل واق م.وال
فـي  ـل مـ  ـل  ـ خـاص قِ ـة  ال امًا"، أو لل ـ ى "ان ـ مة و ـ فـي ال دفاعًا ع أحـ 

ـال ي ـا ال ل مًـا"، وفـي  ى "ه ـ مة و ـ ع ال ضـ ت  مة ي د ال ـح أن يـ ـي  م ل لـ
، ص جـــع ســـاب ني، م ـــ ـــاء ال ن الق ـــي والـــي، قـــان ـــة، د. ف مة قائ ـــ ـــة ٣٧٣علـــى خ . ال

ة  ا: جل ع ٦/١١/١٩٨٢الإدارة العل ة  ٨٨٥م، ال ة٢٦ل عة، ال  .٤٢، ص٢٨ق، ال
، ص )٢٦٦( جــع ســاب ، م ــاء الإدار اءات الق ل إجــ ــال وصــفي، أصــ فى  ــ ــة ٤٢٤د. م . ال

ـــة الإد ـــا: جل ـــة العل عـــ ٢/٤/٢٠٠٧ار ة ٢١٩٥٥، ال ـــ عـــة، ج، ٥٢ل ة مـــ أول  ١ال ـــ (الف
ة  ة  ٢٠٠٦أك س ل س ى إب   ٥٥٧) ص٢٠٠٧ح

CE, 5 févr.1988, surette, Rec., p.960 
ـة  )٢٦٧( ـا: جل ة الإدارـة العل عـ رقـ ١/٣/١٩٨٣ال ة  ٨٣٠م، ال ـ رتهـا  ق،٢٧ل ـي ق ـاد ال ال

ة الإد اال ة  ارة العل ون (م أول أك س ة والع ام ة ال ة  ١٩٨٢ال إلـى آخـ سـ سـ
 ٥٤٠صـ  -)١٩٨٣

ــة  )٢٦٨( ــا: جل ــة العل ــة الإدار عــ ٢٩/١٢/١٩٧٩ال ة ٥٤، ال ــ ــه د. محمد مــاه ٢٤ل ق، أشــار إل
جع ساب ج ع الإدارة، م ف ، ال   .٥٠٢، ص١أب الع
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خل  ي ت هة الإدارة ال ازل صادرًا م ال ان ال امًا إذ  خل ان ز لل و
اف  ة الان ارها إذ ان على شائ ع في ق ها أن  ا إل ً ةم ل أ )٢٦٩(ال ، و

ازلها، أو م  فة جهة الإدارة ب ع اع  هاء ال ان ار م تارخ العل  ا الق ع في ه ال
مة اء ال ازل وانق ات ال إث ادر    .) ٢٧٠(تارخ ال ال

عي  ه  ي ف خل ل ه ال ال  امي ال  مي أو الاخ خل اله أما ال
م الأ اجهة ال ه في م اثل أنه صاح ت على ذل م آثار أجلها ت ا ي  ، صل

عي  ر م ال ا  ه  م تأث عي، وع ائي لل ائي مع ال الإج ه الإج م
اءات م، إذ )٢٧١(الأصلي م إج اقي ال ائي ع  عي والإج ض ه ال قلال م ، واس

ا  ة  مة قائ ل ال عي، وم ث ت املاً في وضع ال ا  ً أثاره في ع خ
ها،  ادر ف ازل ع ال ال ها أو ال ي ت ت مة ال ع أو ال ة  إذال الأصل قابل

ة مع  ع الأصل ز ال في ال امي،  خل الاخ ئة في حالة ال مة لل ال
ا  مة فإن ه ك ال اه أو ت عي الأصلي ع دع ازل ال خل، وذا ت ل ال قاء  اس

ل ث على  هلا ي مة لل  قى ال امي وت خل الاخ ت على )٢٧٢( ال ، ولاي
عاد فه ذو صفة في  ع في ال د ال خل أن  ن لل خل و اء ال ذل انق

ع    .)٢٧٣(ال
  
  

                                                 
)269(  Gohin d:intervention Dalloz répertoire de contentieux administratif. 200. 
Tom. 2.p. 3 et ss 

، ص جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ه د. محمد    .٣٩١أشار إل
CE, 11 déc. 1998,Assoc. Greenpeace France et autres.  

ـة  )٢٧٠( ا: جل ة الإدارة العل عـ ١٦/٣/١٩٨٦ال ة ٣٠٠٦م، ال ـ ة ق، ا٢٩ل ـ عـة، ال ، ٣١ل
 ١٤٢٣ص 

ة  )٢٧١( ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٥/١٢/٢٠٠٣ال ة١٠٣٦٧، ال ة ق، ٤٧ل عة، ال ، ٤٩ال
 ٢١٥ص

، ص )٢٧٢( جع ساب ني م اء ال اد الق ، م  . ٥٧٧د. وج راغ
ـة  )٢٧٣( ــا: جل ـة الإدارــة العل ــان ٢٤/٣/١٩٨١ال ع ة ١٠١٦،١٠٣٨، ال ــ عــة، ال ، ٢٦ق، ال

ـــة ٧٧١ص ل ـــادر  هـــا ال ـــا ح ً ـــان ٩/١١/١٩٨٥، وأ ع ة  ١٩٢٢، ١٦٧٩، ال ـــ ق،  ٢٩ل
ة عة ال  .١٣١، ص ٣٠م
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  المطلب الثالث
  الآثار الموضوعية للتنازل عن الحكم

م له م وره م ال د ص ازل ع ال  ت آنفًا أن أث ال و ذ ًا ش
ك  ا ه حال ال ازل  ا ال ه له م ض ل ال قف الأم على ق ه، ودون أن ي ص
اد  اع ور ح م القاضي  م؛ ص ل ا الأث  ت ه مة، غ أن ت ائي لل الإج
ازل ودور  اد ال اع عة ال   : ل ا ال اول في ه ا س اته، ل ازل وث ا ال ه

ه، ون القاضي ح عى  ازل على ال ال ا لآثار ال ض ا ذل ع اله، ث إذا ت ل
 ، ازل ع ال ة لل ال   وذل على ال الآتي:الآثار ال

  الفرع الأول
  الحكم باعتماد التنازل

ن  ادة القان ة وس و ة ال ك رقا نها ت ازعة الإدارة م  ه ال رغ ما ت 
لها؛ إلا ة ل عي ال ل ال ك أو ب ال هي  ة ق ت عة ال ه ال  إنها مع ه

ضه  ، ورغ ما تف ع مة ال ة ل ال ازل ع ال  ال عي أو  ات ال ل ه  عل
ة  و اعاة ال ل في م ازعة على القاضي الإدار م مهام ت ه ال ة ه غا

ة القاضي الإدار ع ة العامة؛ إلا إن مه ل ازل وال ق ال ره  ت ا تق وفقًا ل
ن دون  ولاً ع ح القان ازل ن ات ذل ال ن إث و أن ت ا "لا تع ة الإدارة العل ال
ة  ن و القان ت ال اف ة عامة ما دام ق ت قاع اع  ع ال ض ل في م ال للف

" ازل ع ال   .)٢٧٤(في ال
ا الأصل  و تجانًا م الفقه إلى ه ا  و ار وصف ال ع داه ان أثًا م

ام، أ أن ال  ة الأح ه م ح ازل؛ وم ث ت ات ال ره القاضي لإث
ال الإدارة  ل م أع د ع اص بل م ى ال ع ال ا  ً ع ح ازل لا  ات ال إث ادر  ال

دة لإث ازل م الع ع ال ا  اته ون ة ل ز ال ة، فلا  ائ اع؛ إذ أن دور الق ارة ال
ه ي عل قه وال ث ل أمامه وت ات ما ح قف ع ح إث ه )٢٧٥(القاضي  عة ه ، ف

                                                 
ة  )٢٧٤( ا: جل ة الإدارة العل ع ١٢/١١/١٩٩٢ال ة٣٢٠٥م، ال ة ٣٤ل ـ عـة، ال ، ٣٦ق، ال

 .٦٩٢ص
، ص )٢٧٥( جع سـاب ، م اء الإدار اءات الق ل إج ال وصفي، أص فى  ـ ٤٩٧د. م .، د. محمد ع

، ص  جـع سـاب ازل، م ة ال ، ن ، ٢٢٨الل جـع سـاب ع، م ف ـة الـ فـا، ن ـ أبـ ال ، د. أح
 .٧٣٧ص
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ل  ات م فعلي واقعي، م الة لإث ال إدارة الع د أع ن م و أن ت ال لا تع الأع
ات أو ش  ل اع ال ي م وائ أو ت ا على ال ا زع الق ادرة ب ارات ال الق

مة  أن ال ازله  ة ت ازل في ص ازع ال ل ذل ما ل ي ات،  ل ول ال م ج
، ففي  ضا الأخ ب ال ه ع م ع اه أو شا عي أنه وقع ت إك ه أو ي ل م ي
ه  ي  ق م الأم ال قًا حائًا لق ًا ح ازل ح ات ال إث ادر  ن ال ال الة  ه ال ه

ع ق ال لف  ه  ع  لاً لل ته. وقا   ما ل  ب
ى  قي ح ى ال ع ال ازل ه ح  ت ال ع أن ح ث وعلى ال ي ال

ه ازل في ص عارض ال ال )٢٧٦(ول ل  ابي للقاضي الإدار ح ور الإ ادًا لل ، اس
أ  ه ال ت آثاره، ون ما ذه إل اله وت نًا لإع ة قان ل و ال اف ال ققه م ت ت

ا ازل إلا إنه  ال ات ال ق على إث ان  ني ح إن دور القاضي الإدار ون 
ه ها  اف اج ت ة ال ن و القان ققه م ال ع ت ال اق م خل )٢٧٧(ذل  ، والاس

ازل  لاص ال لاً ع اس ، ف ائ ازل م ال م له ال ادر م ال ضا ال ال
م له حال  ك ال ي م سل ات ال إث و ح القاضي  غ ًا،  ازل ض ن ال

ًا ض ًا م ازل ح ح )٢٧٨(ال ل دون إعادة  ي ت ي ال ق ة الأم ال ز ح  ،
اء. ة أخ أمام الق اع م   ذات ال

  الفرع الثاني
  أثر التنازل عن الحكم على الحق المدعى به

افعات؛ إلا إن ال ان غاي ال ما ه إلا ورقة م أوراق ال ا سلف ال ع 
ت  مة، إذ ي اء ال ه ع انق لال عل ب ا ي افعات  لف أوراق ال ه و م ب
ة  ة ثان اء م از الال م ج ه، أ ع ول ع ال ال أث ازل ع ال ال على ال

ا ً ته ص ع ث ه  ول ع از الع م ج لاً ع ع ، ف ا ال أن ه اء   )٢٧٩(إلى الق

                                                 
، ص )٢٧٦( جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ها.٢٠٠د. محمد  ع  وما 
ــة  )٢٧٧( ـا: جل ـة الإدارـة العل عـ ٢٣/٧/١٩٧٣ال ة  ٣٤٤، ال ـ ــق،  ١٧ل عـة، ال ، ١٨ة ال

 .  ١٦١ص
ـــــة  )٢٧٨( ـــــا: جل ـــــة العل ـــــة الإدار عـــــ رقـــــ ٢٣/١٢/١٩٧٣ال ة ٤١٤، ال ـــــ عـــــة،  ١٢ل ق، ال

ة  .٦٧، ص١٩ال
ــــة  )٢٧٩( ــــا: جل ــــة الإدارــــة العل عــــ رقــــ ١٥/٥/١٩٧٥ال ة  ١٣٩٦م، ال ــــ عــــة، ١٤ل ق، ال

ة  .٤٠١، ص٢٠ال
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ن على  ه، الله إلا إذا ن القان ع  اتًا لا رج ع  ازل ع ال  لأن الأصل أن ال
 . الف ذل   ما 

ة الإد ل ق ال ا ل ً أنهوتأك ها  ا في أح أح وم ح إن " ارة العل
ورة  ال ع  ه  ن  ع ازل ع ح ال ق على أن ال ة ق اس ه ال اء ه ق

ول ع  ها ال ال ر ف ي ص مة ال ول ال ه ت اءً عل ه... و اب  ال ال
ع على  ده، و مات وج فاء مق ع لان في ال اع ب  ة ن ن ث ه، ولا  ن  ع ال

" ع ه ال ال ال رفع  ة  ال ي ال ازل ت   .)٢٨٠(ال
ل دون  ر، لا  ا ال مة وفقًا له اء ال انق ازل  ب أن ال  أن  ال
ازل ال ي انق  ل ال ها مغايًا ل ن س ة أن  ة، ش ي ن )٢٨١(دع ج ،  أو 

الة  له إقامة  ه ال اته، ففي ه ل ع  ى له ب ه ق ق ازل ع ال ال  ت ال
عاد، ولا  ا ش ال ها س و اف ش اعاة ت ، مع م ل ة ما  ة ب ال ة لل ي دع ج

ازل ح ي أث   ع لل ل ال م ق ع ه  اجه فع في م ه ال عي عل ن لل
ه له وح ول على م ادر )٢٨٢(ال ال ال اء واح  ، أما إذ ان ال على ق

دًا، أو ان  ه إلغاءً م ن  ع ار ال اذ الق اع ع ات الام ي  ل ار ال إلغاء الق
ئة م ة لل اء غ قا ة أج اع مع على ع ل ال ار ف إلغاء ق ادر  ل ال ال

ر  الة الأولى لا ي ، ففي ال اء ذل ة ج ة وأدب ار ماد قه م أض ا ل ع ع ال
ة  ان ا في ال ة، و ال ي ال ازل ت ع ع ال لًا، وم ث  ازل ع ال إلا  ال

ء  ورة لل ال اء ال س  ازل ع أح أج .فإن ال   الآخ
؛  ف ه  ت ه م صف ول ع ال إلى ت ي ال ف ة أخ  وم ناح
أنه "م  ا  ة الإدارة العل ل ق ال ا ل ً ه، وتأك ج ه  ف ل دون ت ل 
ه  ل صف ف أن ت ا لل ً ل ال صال ي  ة أنه  ل ل ر ال ح إنه م الأم

، فإن سق ا ف ه، أو إلى وق ال ال م ل ازل ع ال ة أو ت ي ال ات  ل ال

                                                 
ـة  )٢٨٠( ـا: جل ة الإدارـة العل عـ١٢/١١/١٩٩٢ال ة٣٢٠٥رقـ  م، ال ـ ة ٣٤ل ـ عـة، ال ق، ال

 .٦٩٢، ص٣٦
عـــ  )٢٨١( ـــا: ال ـــة العل ـــة الإدار ة ٤٩٨ال ـــ ـــة ٤ل ـــة، ٢٩/٦/١٩٦٣ق، جل ون عة الإل ســـ م، ال

. ع ق ال  ال ب
، ص )٢٨٢( جــــع ســــاب ــــام، م ــــة الأح فــــا، ن ــــ أبــــ ال ــــة ٧٧١د. أح ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار . ال

ع ٣١/٥/١٩٦٤ ة ق، ال٧ةل٢٢٩، ال  ١٠٩٦، ص ٩عة ال
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ف  ز ال ف ولا  ه  ت ه صف ؛ زال ع ع ة ال ألغي ال م م
اه"   .)٢٨٣(ق

  الفرع الثالث
  الآثار المالية للتنازل عن الحكم

له دون  اة ع د الق ونهاي أخ م  ا لا  رس م، إلا إن ه ه م ذات ال لأنف
اءي اء إلى الق اءً ع الال م اب م م رس فعه ال ، و بها على )٢٨٤(في ما ي

ادة  قًا ل ال ة  ان القاع ، ون  ع افعات، أنه  ١٨٤م خ ال ن ال م قان
مة أمامها أن ت م  ه ال هي  ها ال ت ار ح ة ع إص  على ال

ع و  ار ال ها في م ه تلقاء نف م عل ار على ال ال ال  
ها وفات، على )٢٨٥(ف ققها م ال ازل ع ت عفى ال اك حالات ق  ، إلا إن ه

له:   ال الآتي تف
                                                 

ـة  )٢٨٣( ا: جل ة الإدارة العل عـ رقـ ١/٩/٢٠٠٢ال ة ٣٠١٥، ال ـ ا ٤١ل ـا ـة ق عـة ه ق، م
ا ( ة الإدارة العل ام ال ولة لأح  .٧٤٥)، ص٢٠٠١/٢٠٠٢ال

ةً  )٢٨٤( ا م ب ع م رس له رافع ال ا ي لاً ع ل ف وفات ت ل م أو ال س ه ال م رفعهـا  وه
ـــخ  قــال وقامــة وعــلان ون ع مــ نفقــات ان ل الــ م فــي ســ ــ فقــه ال هــا، مــا ي ــ ف ــى ال وح
ــ خاســ  ــه علــى ال ــ  ــا  هــا م ــام، وغ ــ الأح ف اء ونفقــات ت ــ امــاة وخ ودمغــات وأتعــاب م

فقـ ـاك مـ ال ا ف بل ه عي، ل ه ا في ال ً ع م تع إن ث أنه رفعها  ات مـا ال
ـا  لاً ع وفات، ف ه م م اك وما ي أن إلى ال اح ال قال ل لي م ان اقع الع ضه ال ف
ــ  ت  ــ ل وث ــه لــ ل ــ  ه ع ــال ــ ل ر ال ــ صــ ــة مــ تعــ ل ــه ال ــي  ــ أن تق

ــة  ة: جل ــ ق ال ــة الــ عي. م ــ ــان هــ ال ــ لــ  ــادر فــي حقــه ال م، ١٧/٢/١٩٨٦ال
عــ رقــ ة ١٧٦٣ ال ــ ، ٥٠ل ــاو ا ال ة. د. إبــ ــ ق ال ــة الــ ونــي ل قــع الإل ق، ال

ق  قــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن ث القان ــ لــة ال لــة، م ــى أداء الع ــة عل ائ اعــ الإج اســات الق انع
د ـــة، عـــ ة ١٢جامعـــة ال ـــ مة، ٤٢م، ص١٩٧٧، ل ـــ ـــاء ال ، انق ن ـــاهي أبـــ يـــ ، د. محمد 

، جع ساب  .٢٣٢ص  م
)٢٨٥(  ، فعــه مــ دعــاو ة علــى مــا ت ــائ م الق ســ ــات العامــة مــ ال عــ اله ى  ن قــ اســ إلا إن القــان

ـــ  م ول ســـ ل ال ـــ ـــ ل ـــا، ولا  نً قة قان ـــ ـــار ال اصـــ ال ـــى ع ـــاء عل ا الإعف ـــ هـــ ق
ة ائ ل لاالق ع  ،  انـ الـ امـاة إذا  ـار أتعـاب ال ه ال ي هـ خل في تق عـة مـ ي ف م

ـة  ن ـة القان ا ه ال ولة إذ إن ه ا ال ا ة ق ها ه ب ع ي ت الح ال ة أو ال م هات ال إح ال
امـاة،  أتعـاب ال ـار  ال ـه  م عل ـ م ال ـي تلـ امـاة ال ن ال ص قان ل دون ت ن ت
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: حالات التزام المتنازل بالمصروفات:
ً
  أولا

ن  ص قان ، إلا إن ن ع ار ال اس م ل ال ي ت ة العامة تق القاع
افعات ق جاءت ع في حالة  ال وفات ال ل م ا ي ال ال ي ا م خل

أنف، إذ  م له ع ال ال ازل ال ع  ت حلة ال مة في م هاء ال ان
ج على القاضي  اً ي اً ت ا ال ُع نق ازل أن إغفال ه ا ال ت على ه ي

ا ها ال ي ن عل ادر ال اء إلى ال الال ه  ل ها ت ني وم ن ال دة الأولى م القان
ازل ع ال  ل ال ان ه ت الة سالفة ال ل العادل في ال الة، فإن ال اع الع ق
ة  ازله ب ال مة لأنه ق حال ب ة م ال اش ار ال ع ال أنف ج ال

ها، وه ما ي ان وجه ال ف عها و ض ل في م ع والف ي في ن ال او وال
أت  ي ن ار ال ع ال ارك  ه ال على ال ت عل مة ال ي ك ال مع ت

ها   .)٢٨٦(ع
ة الإدارة  ولة فق ق ال ل ال اء م ا الأصل في ق دد ت ه وق ت

وفات ل ال ازل ع ال ه م ي أن ال ا  ة أخ  )٢٨٧(العل ، وم ناح
ار ال م  ل د ال ز أن  مة، فلا  ه ال ج هي  ق ال ال ت  في م

قاء  ا  إ مة ون هي لل ور ال ال ل ص ار ق نا ال في ال قان
عا ض ل في ال ها ل الف ل ف   .)٢٨٨(لف

                                                                                                                       
ـــة  ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ١٧/٥/١٩٧١ال ة ١٧٧م، ال ـــ عـــ١٣ل ةق، ال ـــ ، ١٦ة، ال

ة ٢٩٨ص ل ها  ع ٦/٣/١٩٧٦. وح ة ٢، ال ة ٢١ل عة، ال  .٩٧، ص٢١ق، ال
ــة  )٢٨٦( ة: جل ــ ق ال ــة الــ عــ رقــ ١/١٢/٢٠١٤م ة١١٥٠٨، ال ــ ة ٨٢ل ــي ســ ــ ف ق، م

ة  -٦٥  .٩٥٧ص  -١٥٢قاع
ـــة  )٢٨٧( ـــا: جل ـــة الإدارـــة العل عـــ رقـــ ١٧/٥/١٩٦٩ال ة  ١١٧٩و ٧٥٩م، ال ـــ عـــة ق٩ل ، م

ة ـــ عـــة ع ا ة ال ـــ ـــا ال ـــة العل ـــة الإدار رتهـــا ال ـــي ق ـــة ال ن ـــاد القان ـــاني (مـــ  -ال د ال العـــ
ة  ايــ ســ ــف ف ة  ١٩٦٩م ــا:  ٦٩٦صـــ  -)١٩٦٩إلــى آخــ ســ ســ ــة العل ــة الإدار ال

ـــة  عــــ رقــــ ٨/٣/١٩٩٧جل ة  ٣٨١م،  ــــ عة٣٧ل ســــ ــــاخ، ال ــــا"، أ. شــــ ال ــــة عل  ق "إدار
ة، ج ي ة ال ائ  .٥٦، ص٤الق

ـــة  )٢٨٨( ـــا: جل ـــة الإدارـــة العل عـــ رقـــ ٨/٥/١٩٧٧ال ة ٥٣٥، ال ـــ ة ١٧ل ـــائ عة الق ســـ ق، ال
ة، ج ي ، ص٤ال جع ساب  .١٧٩، م
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ة  ها إذ ق ال وفات الإعفاء م ال م  ل ي ال ي خل ال م ت ع ولا 
أن  ا  ا م ال الإدارة العل ة الإدارة العل ادر م ال ق ال ال "خل م

ي إعفاؤها ع وفات لا  ال ة  اس ام جهة الإدارة ال : أن ح  -على إل أساس ذل
وفات" ال ع  ام م خ ال ان إل ج الة ي ن والع   .)٢٨٩(القان

ا: حالات عدم التزام المتنازل بالمصروفات:
ً
  ثاني

م ا ع حالات ع ن ت رها، فق  عًا ل وفات ت ال ازل ع ال  ام ال ل
ار م  ق ار  ازل م ال ل حالة إعفاء ال ي؛ م ني أو لائ س الإعفاء ن قان
اب  امه بها م  ز إل رة على أدائها، وم ث لا  م الق ة، لع ائ ة الق اع ة ال ل

مة ا ازله ع ال في خ ، فق قأولى في حالة ت ع ا ل ة الإدارة العل  ال
ى ل " أن عفى بها ح ة ال ال ال ز م اً فلا  ل قائ م  س أث الإعفاء م ال

ة  ي م ل ار ج ر ق ى  ارفها ح م  ه وأل ع ض ر ال في ال ص
ال الإ إ م  س ع أن ي لها زوال حالة الع ع دفع ال ة  ائ ة الق اع عفاء ال

ه"   .)٢٩٠(ونهاء أث
ة  م هات ال ان م ال وفات إذ  ازل م ال عفى ال ة أخ ق  م ناح

ها، فق ق ن م ي أعفاها القان أنهال ا  ة الإدارة العل م على "  ال لا ت رس
ن ال ال ة العامة ل فعها اله ي ت ن ال ع عاو أو ال عارضةال ة ال ة" اله  ي

ة عامة" نها ه مة ل ل لف ال ل اق م خل في ن   .)٢٩١("ت
الات،  ع ال ولة في  ل ال اء م ه ق ق عل جع الإعفاء ما اس ن م وق 
اء  ة الق ه م ل ذل ما ق  م بها، وم ل ال ال ع ح ض ره قاضي ال ق وما 

                                                 
ــــة  )٢٨٩( ــــا: جل ــــة العل ــــة الإدار عــــ رقــــ ٣٠/٤/١٩٨٨ال ة ٨٢٤م، ال ــــ ــــام ق، ٣ل عــــة أح م

ــا ــة العل ــة الإدار ة ال ال ــ ن ال لاثــ ــة وال ــاني (أول مــارس  -ال ء ال ــ ســ  ٣٠ -١٩٨٨ال
 ١٤٢٣صـ  -)١٩٨٨

ـــة )٢٩٠( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ رقـــ ١/٦/١٩٧٥ال ة ١٤٦م، ال ـــاد ١٧ل ســـ عـــة ال ق، م
ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن   القان

ة  ون (م أول أك س ة الع ة ١٩٧٤ال  ٤٣٥صـ  -)١٩٧٥ إلى آخ س س
ــة  )٢٩١( ـــا: جل ــة الإدارــة العل عـــ رقــ ٣٠/١٢/١٩٥٨ال ة  ٨١٩، ال ـــ ـــاد ق، ٧ل عــة ال م

ا ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن ة القان عة ع ا ة ال ة  -ال ـ سـ د الأول (م أول أك الع
ة  ١٩٦٨ اي س ف ف  .١٨١صـ  -)١٩٦٩إلى م
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ام ا وفات ول ان على ح م ال عي إذ  هة الإدارة الإدار م إعفاء ال ل
ع بها ة في رفع ال م )٢٩٢(ال ه، تل ن  ع ار ال ح الق ، أو في حالة ت
وفات ال ها  ن ض ع اع أو س )٢٩٣(ال الة ال ة ل اء ت ل في حال إج  ،

اع  ازل ال ا أد إلى ت ع م فة ال اع ص ع إي ل الإدارة  ه م ق ن  ع ار ال الق
هاء ا ان ، وال  ار ال ها  ن ض ع م الإدارة ال الة تل ه ال مة ففي ه ل

عاد ع ال فعه  ل ل ع غ مق ن ال ة ألا  ز أن ُ ب )٢٩٤( ش ًا  ، وأخ
لاً م الآخ ار ب ا ال ه ل أح م اتفاقًا على أن ي   .)٢٩٥( ال

ا: حالات التزام المتنازل بنصف المصروفات:
ً
  ثالث

أنه الق ا  ع " ة الإدارة العل ل م ال في  في حالة إخفاق 
ار  ار أو تق ال ا دفعه م م ل خ  م  ة أن تل اته فإن لل ل

ة ال ا، سل ه عا على أح ا أو ت بها ج ه ة ب أن سل ا ال ة في ه
ة ي   . )٢٩٦("تق

م اك حالات  أن تل ازل ع ال  و م ذل أن ه ها ال ة ف ال
ازل  ر ال ق وفات حال  ف ال ازل ن ل ال وفات، وم ذل ت ف ال ب
اء  اب الانق ازل لأ م أس ال اره  ل إق ا ل انق ق ة،  مة غ قائ ع خ

ك اسًا على ال   .)٢٩٧(الأخ 

                                                 
اء الإ )٢٩٢( ة الق ة م : جل ة ٢٩/١/١٩٥٩دار ة  ٢١٩، الق ـة، ٥ل ام ة ال ـ عـة ال ق، م

، ص٧ص جع ساب مة، م اء ال ، انق ن اهي أب ي ه د. محمد   .٢٣٦. أشار إل
ــة  )٢٩٣( : جل ــاء الإدار ــة الق ة ٢٩/٦/١٩٤٨م ــ ة  ٣٤٥، الق ــ ــة، ١ل ان ة ال ــ عــة ال ق، م

، ١٥٩ص ن اهي أب ي ه د. محمد  ه، ص أشار إل ر نف  .٢٣٦ال
ـــة  )٢٩٤( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ٢٣/١٢/١٩٧٣ال ة٤١٤، ال ـــ ة ق،١٢ل ـــ عـــة، ال ، ١٩ال

 ٦٧ص 
ـــة  )٢٩٥( ـــا: جل ـــة العل ـــة الإدار عـــ ١٣/٤/١٩٦٨ال ة ١٧٢، ال ـــ ةق، ١٢ل ـــ عـــة، ال ، ١٣ال

 ٧٨١ص
ة  )٢٩٦( ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٩/١١/١٩٩٤ال عة ٣٥ة ل ٢٩٤٤، ال سـ ا" ال ق "إدارة عل

ة، ج ي ة ال ائ ، ص٤الق جع ساب  .١٧٤، م
ــة  )٢٩٧( ــا: جل ــة الإدارــة العل عــ ٢٩/٣/٢٠٠٣ال ة ٨٥٠٢، ال ــ ا ٤٤ل ــا ــة ق عــة ه ق، م

ولة، ج ه، ص١٥٧، ص١ال ر نف ، ال ن اهي أب ي ه د. محمد    .٢٣٩، أشار إل
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  خاتمة البحث
ها ئ ال ي شا ف العلي الق لغ ب ا ن ازل ع ال في ه ألة ال ة، في  م

عل  ا ي ا  ل ه، وف ه ح ها ال ع أن نال م ع الإدارة،  عال ض ا ال ن  به ل
ل  اح   ه في أرعة م ، فق جيء  اح آء وال ه م الق ا جلًا لل ً واض

ع أن ن ة، ن ات دف  وع، م للها ف ال ي ه ثلاثة م از أه م إ ها  د ف
ات،  ص أه ال ها  ، ث نعق ا ال ائج ه   على ال الآتي:ن

: أهم نتائج البحث:
ً
  أولا
افها، إلا إنها  أولاً: إرادة أ هي  ة ت ن مة ال أن ال مة الإدارة شأنها  ال

ال إ ة، وذل  ن مة ال اء تغاي ال اع للانق ام وق اب وأح أس أث  لى ت
م في إنهائها أصل لا  ى دور ال ها، فإن أض افها، ودور القاضي ف ها وأ ع
اق  الاس م القاضي  ة، وال يل و ق ال ق  ها، إلا إن ذل ي ه ع غ ت 

ن. م مع القان فات ال اف ت   م ت
ه، و  ثانًا: ه ة وصفات ال في ج ات ازل ع ال له م ال في صفة القائ ال

ه مع أًا  ع تلا ح، ولا  ى ال ع ال ائًا  ًا، أو إج ض ا م ً عله ت ه؛ ما لا 
ا ًا، ون ل ا م ً نه ت ةً على  ائي آ ام الإج ا في ال ه قلاً  م نًا م فًا قان ه ت

اته ه. ب ال ل  اب  ه سق ال ال ت عل   ي
هى  لا مانع في ا:ثالً  اسًا على ما ان ام الإلغاء  ازل ع أح وجهة ن م ال

ع دون ال في  هي ذات ال أن أن ت اح لإرادة ذو ال اء والفقه م ال ه الق إل
اء  ف الق اله إرهاق ل م إع م، بل في ع ا تق ك  عها وذل ع  ال ض م

ا  ، قاض لاف ب ال افة ال اع م ة لات اغ  وت د وال يه الل ى ل ي
ة.  ا   وال
عاً: ازل ع ال  را ة، فلا أث لل ائ ة وأخ إج ض ازل ع ال آثار م لل

ن ق انق فعلاً حال  ها، لأنها ت ر ف ي ص ة ال مة الأصل اء ال على انق
الفة ذل على ما ق  ، وم ع أخ ل ب ي ال ل دون ت ا  وثه، م ه ح

ع  ل ال م ق ع ها  ة م تلقاء نف ي ال د إلى أن تق ا ي ة الإدارة العل ال
ها. ل ف قة الف ا   ل
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ا: أهم التوصيات:
ً
  ثاني
، مع  أولاً: افعات الإدارة في م عي عام لل ار ت اسة إلى وضع إ اجة ال ال

مة وأخ اء الإراد لل الات الانق ائي ل ام الإج ازل ع ض ال ها حالة ال
ار  ا الإ ح ه لاً ع أن وض ها م آثار، ف ت عل رة ما ي ال ل ال وذل 

الة الإدارة. ء الع اء وعلاج  اهل الق ل  في ال ع  ه    س
ه  ثانًا: ا  عاو الإدارة، م ازل ع ال في ال ة ال و ار م سع في إق ال

الة الإدارة، في إنهاء ال ف الع م إرهاق م اع على ع افه، و اع ودًا ب أ
ققه  ا  لاً ع لها، ف ء  مات ي عاو وخ قل دومًا ب اء ال وال ع الق

ة. اد ة واق ن ة وقان ا اع ودًا م آثار اج   انهاء ال
فات ال ثالًا: اف ت ورة أن ي القاضي الإدار م ت ن، ض م مع القان

ه  و ًا م ح ش ة العامة، م ل فقًا مع ال ازل م ف ال أك م أن ت وال
اسع. اه ال ع ن  ه القان له ما ن عل   وم

عًا: اد  را افه على أساس ال اع ودًا ب أ الات إنهاء ال ام  زادة الاه
ة الإدا ام ال ها أح ت عل ق ي اس ة ال ن لا ش في علاج القان ه  ا  ا، م رة العل

د  امي الل عًا ل قاض م افة ب ال ب ال ق الة الإدارة، و ء الع ة  اه
وا ب  ة على نقاء ال اف ة، وال ا وا الاج ار ال ق قًا لاس ، وت اغ وال

مة. ف ال   الإدارة وأ
امًا ا ال أن أعُ وخ ع أن فق حاول م خلال ه ه،  ل ه مع م أع ل ال

ا جه  جاة، وأن ه ه م اع ي ب  اع أن  قًا  ه، م ل ال إل كان له ف
ا  أ أو تق أو ذلل ف ان م خ ه، وما  ف ف الله وح ه م ت ان  ا  قل، ف ال

جهه ا ل ً عله خال الله أسأل أن  ا،  ي جهً ت ول أدخ في  ه ، اج وأن  أنا إلا 
ان أمي وأبي  قة جارة في م عله ص ه، وأن  فع  عاء.ي ع ال ا الله إن ري س ه   رح
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  قائمة بأهم المراجع
 :فا   د. أح أب ال
عة. - ا عة ال رة، ال عارف الإس أة ال افعات، م ن ال ع في قان ف ة ال   ن
عارف - أة ال ارة، م ة وال ن افعات ال رة -ال ة  -الإس ة ع ال عة ال ال

١٩٨٠.  
افعات - ن ال ام في قان ة الأح عارفن أة ال عة، م ا عة ال رة  –، ال الإس

  (د.ت)
 : امعة د. أح ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال رة  -قان   .٢٠٠٦الإس
 ،ة ل هات الإدارة ذ د. الق  قارن وال ن ال ائي في القان ل الق ات الع

ة  ق جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ائي في م اص الق   م.١٩٦٤الاخ
 ، و ة  د. جلال الع ل لة  اص، م ن ال اك القان ها م م ق وغ ق ول ع ال ال

د  رة، الع ة، الإس اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ٤- ٣ال   .١٩٦٤، ل
 :اشة اس ع افعات  ح  عة ال س ولة، م ل ال اء م ات في ق الإدارة والاث

رة  عارف الإس اة ال   .٢٠٠٩م
 ،دة ة  د. رأف ف ة الع ه اء الإلغاء، دار ال فة ق ل وفل   .٢٠١١أص
 ، ة  د. رم س ه عة، دار ال ا عة ال ة، ال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ال

ة    ١٩٦٢الع
 :ار ه ن ان  ع د. رم اء ال ع دراسة انق ض ل في ال غ الف  الإدارة 

رة  ق جامعة الإس ق ة ال ل راه    م.١٩٨٨مقارنه، رسالة د
 ، او ان ال ي،  د. سل ، دار الف الع اء الإدار   ١٩٧٦دروس في الق
 :ف ة ال ال الإدارة  د.  اء لأع ة الق اء الإلغاء–رقا ة  -ق ة الع ه دار ال

  م.١٩٩٣
 مي اح، د. ع عات  ع الف ني، م اء ال ع أمام الق ة ال ة عامة لف ن ن

عة الأولى  ، ال   .١٩٨٦جامعة ال
 ،عي اس ج ة  د. ع ال ن م القان لة العل ر في  ة،  م لائ ة القاضي ال سل

اني  د ال ، الع ق جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد   .١٩٦٩والاق
 ،اص ة  د. ع الق ة الع ه ، دار ال ع ازل ع ال في ال   .١٩٩٥ال
 ،ي والي ة، د. ف ة الع ه ني، دار ال اء ال ن الق س في قان   م.١٩٨٠ال
 ،ل ي والي ود. أح ماه زغل لان في  د. ف ة ال عة ن افعات، ال ن ال قان

ة ان ة  -ال ق ي ال ل رات ال   .١٩٩٧م
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  ي ف عة ، وج دد. ف   ، د.ن.٢٠١٨ع الإلغاء، 
 ن اهي أب ي م في د. محمد  دة لل ف الإرادة ال مة الإدارة  اء ال ، انق

رة  ة، الإس ي امعة ال افعات الإدارة، دار ال   .٢٠١٦ال
 ، ة  د. محمد ع الل ة الع ه ، دار ال ن الإدار ازل في القان ة ال   م.١٩٨٩ن
 ار ال ،ال اء  ر محمد ماه أب الع ة أمام الق ض ع الإدارة وال ف ال

ة  ة، القاه ن ارات القان مي للإص عة الأولى، ال الق ، ال   .٢٠١٣الإدار
 ،ال وصفي فى  عة  د. م ة، م ان عة ال ، ال اء الإدار اءات الق ل إج أص

 ١٩٧٨الأمانة م 
 ي فى أب ز فه اء د. م ة، : الق ام عات ال ولة، دار ال ل ال الإدار وم

رة د.ت.   الإس
 :ي   د. وج راغ فه
عارف - أة ال افعات، م ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع رة  - ال الإس

١٩٧٤  
ة  - ة الع ه ني، دار ال اء ال اد الق   .٢٠٠٤م
لة الع - ني، م اء ال ة، دراسات في م ال أمام الق اد ة والاق ن م القان ل

د ، ع ة  ١جامعة ع ش   م.١٩٧٦ل
  المراجع الأجنبية:

 André de Laubadère: Traité des contrats administratifs..T.lll. 
 Blumann (C.): La renonciation en droit administratif  Français paris, 

L.G.D.J.1979. 
 Ch. Debbasch: procédure administrative contentieuse et procédure 

civile paris, L.G.D.J 
 Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1967, "ecole prive de filles de 

pradelles", a.j.d.a, 1968. 
 Gohin d:intervention Dalloz répertoire de contentieux administrative. 

200. Tom. 2.p. 3 et ss. 
 J.-M. Le Gars, La conciliation par le juge administratif, AJDA 2008.   
 Rousset N.et Geragnon J.Le, "Droit administratif Marocain", 

Imrprimerie Royale, 3 edition Rabat, 1979. 
 Jean Vincent; S Guinchard: procédure civile, Dalloz 25e éd.1999. 
 M.Hauriou: "precis de droit administratif,et de droit, public, sirey, 

1933.   
 R.Chapus: droit contentieux administratif, paris, Montchrestien, 6e  

éd 1997. 


